
 

 

  نظرية الدولة :الأوللفصل 

لابد لمن يدرس المبادئ العامة للقانون الدستوري أن يهتم بالدولة بالدرجة الأولى، 
العبارة التي  نطلاقا مناها بكل بساطة ن الدستوري يمكن حلّ ذلك أن مشكلة تعريف القانو 

علم " ومفادها أن القانون الدستوري هو  Jean Boulouisو   Marcel Prélotأطلقها كل من 
، و عليه إذا كان "1عد القانونية التي بموجبها تقوم و تمارس و تنتقل السلطة السياسيةالقوا

التي أغلبية التعريفات سلطة السياسية حسب هذه العبارة و القانون الدستوري هو قانون ال
أعطيت له فإن الأمر يقتضي التعرف على مسألة أساسية وهي أن تعريف أي فرع من فروع 

ل يتوقف على تحديد النطاق الذي ينظمه، وهذا النطاق بالنسبة للقانون الدستوري يشم القانون
فموضوع الدولة مرده إلى طبيعة القانون  ،لحكمنظام االدولة و : موضوعين رئيسيين هما

يضم مجموعة القواعد القانونية التي  وهذا القانونذي هو فرع من القانون العام لالدستوري ا
بوصفها وحدة سياسية  نيبة السلطة السياسية أو أهم الأشخاص المخاطببر الدولة صاحتعت

ة أما موضوع نظام الحكم فمرده إلى أن نظام الحكم في الدولأو بوصفها سلطة عامة، و 
عامة الدستورية القانونية المنظمة التي تخضع لها السلطات الالدستورية و يعتمد على القواعد 

  .لة فيما بينهاالرقابة المتبادجودة بينها وكيفية التعاون و و ترسم العلاقة الموتحدد وظائفها و 

السلطة  تناول هذا الفصل الذي إخترنا له عنوان نظرية الدولةسيبناء على ذلك 
المبحث الثاني الدولة، أما من خلال من خلال ، و ول المبحث الأمن خلال  السياسية

  .تطرق إلى تنظيم الدولةسيالمبحث الثالث ف
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  .السلطة السياسية: المبحث الأول

بدون بالدرجة الأولى المجتمع السياسي، لا تقوم له قائمة إن أي مجتمع إنساني، و 
الضرورة يقمع السلوكات عند نظام يحكم نشاطات الأفراد وإنضباط يوجه هذه النشاطات و 

  .الضارة بمصلحة الجماعة

 أفرزت مختلففي المجتمعات الإنسانية و  لهذا فإنه منذ القدم برزت ظاهرة السلطة
الهياكل والمؤسسات السياسية، وإختلطت لمدة طويلة بالسحر والشعوذة والغيبيات والعادات 

ى القانون بوصفه صنيعة لتستند إتعد شيئا فشيئا عن هذه الظواهر و الدين قبل أن تبو 
  .فكرهو   الإنسان

بغض النظر عن  بمجموعها لازمتهات و هذه السلطة السياسية نشأت مع المجتمعا
يل إلى مصدر مدى تطورها، كما ارتبطت دوما بفكرة الشرعية التي تحسياقها التاريخي و 

  . السلطة وأشكالها

المجتمعات  لسلطة فيمن هنا لابد من التعرض في المطلب الأول لظاهرة ا
في المطلب الثاني للسيادة الديمقراطية، أما في المطلب الثالث فيخصص الإنسانية، و 

  .للتعرض لتطور هذه السيادة

  

  

  

  

  



 

 

  .المجتمعات الإنسانيةظاهرة السلطة في : المطلب الأول

الأكثر رقيا للسلطة التي نية المسماة بدائية أو تقليدية و تخضع كافة المجتمعات الإنسا
ن كانت لا تكتسي في كل الأحوال إ المشترك للمجموع و تأخذ على عاتقها التكفل بالصالح 

  .الظروف الأشكال نفسهاو 

لإحاطة أكثر بظاهرة السلطة في المجتمعات السياسية نستعرض لهذه الظاهرة للهذا و 
لشرعية السلطة في تلك  تلتفتن قبل أ) الفرع الأول( دية في المجتمعات البدائية أو التقلي

  ).الفرع الثاني( المجتمعات 

  .سلطة في المجتمعات المسماة بدائية أو تقليديةال: الفرع الأول 

من الملاحظ أن كثيرا من رجال القانون العام عندما يتناولون بالدراسة ظاهرة السلطة 
ية التي ظهرت في بعض السياسية و تطورها التاريخي يذكرون المجتمعات الإنسانية البدائ

قبائل في إفريقيا المعزولة، هنود أمريكا، مجتمعات تقليدية في ( زوايا الكرة الأرضية 
  .و يميزون بين نوعين منها...).آسيا

إلى نوعين   Claude Leclercqتلك المجتمعات الإنسانية المسماة بدائية قسمها 
  .المجتمعات القائمة على الرئاسةالتي لا تعرف القائد أو الزعيم و هما المجتمعات 

عن نوع من   les anarchies ر المجتمعات التي لا تعرف القائد أو الزعيم بّ تع
عائلات، ( تتطلب توازنا بين مكوناتها لتي تنشأ في إطار جماعات صغيرة و المجتمعات ا
ا كل غيب عنهي تنعدم الملكية الخاصة، كما، وفيها يتساوى الجميع و ...)فاتأنساب، تحال

ق كل واحد بالأعراف المرتبطة بالأسلاف، إذ يمثل العرف العنصر تعلّ  قانون يلتزم به إلاّ 
سلطة عليا  وجودي يقبل به طواعية جميع الأفراد ولا يحتاج إلى الموضوعي المشترك الذ
أدغال يصعب هذه المجتمعات في مناطق معزولة و لقد وجدت تسهر على إحترامه، و 



 

 

في الغابون و قبائل   Fangقبائل في نيجيريا و   Ibosقبائل : يقياالوصول إليها في إفر 
Dogon  1في مالي. 

ليس حال هذا النوع من المجتمعات التقليدية بعيد عن المجتمعات التي درسها 
Clifford Geertz  الي بأندونيسيا في القرن التاسع عشر حيث لاحظ غياب بفي جزيرة

إلى عدة  جتمعات وأيضا خضوع السكانالم في هذهمركزية اللجوء المشروع إلى العنف 
قلة عن بعضها والمعقدة للغاية والمختلفة حسب طبيعة المهام المست اتشبكات من الولاء

  .2أيضا حسب الوضع الإجتماعي أو العائلي للأفرادو ...) دينية، زراعية، تجارية( ة ادّ المؤ 

لك المجتمعات التي تجسد وجود أما النوع الآخر من المجتمعات التقليدية فيتمثل في ت
 lesبقية أعضاء الجماعة  ىسلطة مطلقة إلى حد ما يمارسها واحد من الأفراد عل

chefferies.3  

غير أن هذه المجتمعات لا تبرز نفس الخصائص، ففي مجتمعات هنود القارة 
زمن الحرب سلطة مطلقة أحيانا على مجموع المحاربين لكن  في الأمريكية يمارس الرئيس

الإنسجام داخل اظ على السلم و ليتولى فقط مسؤولية الحف السلم سرعان ما يفقدها في زمن
  .4المجموعة تحت السلطة العرفية للمجتمع

 les anarchies بين المجتمعات الفوضوية  Claude Leclercqكما ميز 
ز ميّ  Georges Burdeau فإنّ   les chefferies, ى الرئاسةوالمجتمعات التي تقوم عل

 المعتقداتو  ة التي تخضع للأعرافقبله بين القبائل المبتذلة أين تتوزع السلطة داخل الجماع

                                                           

1 Claude Leclercq, op, cit , p 34. 
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 Philippe Braud, Sociologie politique, Casbah Editions, Alger , 2004,p136-137  

3
 Claude leclercq, op cit , p 33.  

4
 Ibid p 33.  



 

 

الصراعات بين الجماعات المتجاورة إلى أن التي تدفع الضرورات الإقتصادية و المجتمعات و 
  .1أو قائد يديرها رئيس

أن السلطة  Georges Burdeau في هذا النوع الثاني من المجتمعات، يذكر 
يمارسها باعتبارها إمتيازا شخصيا رة و ايجسدها الأكثر قوة، أو الأكثر حكمة أو الأكثر مه

  .2لأنه لا يستمدها إلا من قيمته الذاتية

ضرورة ت تفيد في بالإضافة إلى ذلك يذهب إلى أن هذه السلطة المشخصة إذا كان
تأكيد استقلاليتها فإنه لا يمكن أن تستمر في الوقت الذي يصبح الوعي تماسك الجماعة و 

السياسي للمحكومين أكثر وعيا و تطلبا، على أن أهم ما يعاب على هذا الشكل من السلطة 
هو إختفاؤها مع إختفاء المجسد لها لتصبح بمجرد هذا الإختفاء عرضة لمزاحمة بين الرؤساء 

عن  ضلامادية أو المعنوية لممارسها، فالقوة ال غها إلاّ أن السلطة لا يمكن أن تسوّ  سيما و
حتمال التحكمية من جانب الحائزين على اشرعية لا تكفي كونها لا تمنع من أن هذه ال

إمتيازات السلطة العامة، ومن هنا يمكن إرجاع أسباب إدانة هذه السلطة بالإضافة إلى غياب 
 ذلك إلاّ صاحب السيادة لا يكون ك شرعيتها نقص السيادة بالتبعية لأنّ  إستمراريتها و نقص

 .3ند يجعل السلطة التي بيده بعيدة عن الجهات المنافسةإذا كان يتمتع بس

ا و ر الأفراد ومن أجل تجنب هذه المحذورات تصوّ  يرى أنّ Georges Burdeau  لكن
ن يمارسها بمثابة صلاحية خاصة لمشكلا آخر للسلطة السياسية لا يعتبر هذه الأخيرة 

الحائز هي التي تصبح  4هذا السند هو الدولةو ل عن الحاكمين، قفابتكروا سندا لها يست
  .يصبح الحاكمون مجرد أعوان عابرين يختصون بممارستهاالمجرد والدائم للسلطة و 

                                                           
1
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  .شرعنة السلطة: الفرع الثاني

بد من الإشارة إلى أنه وجد في كل قبل الحديث عن تعريف الشرعية و بيان أصنافها، لا
ة في المجتمع وطريقة م به أكثرية الأفراد حول مصدر السلطزمان فكرة أو معتقد يسلّ 

  .إنتقالهاممارستها و 

 .تعريف الشرعية .1

مة إجماع على أن الشرعية صفة ترتبط بالسلطة و تجعلها مطابقة لمعتقدات المحكومين ث
 .1أشكالهافيما يتعلق بمصدر هذه السلطة و 

ستوري الوضعي يجهل ينطلق في تحليله من أن القانون الد Michel de Villiersلكن 
يتعلق بمقتضيات الإلتزام و  يرة ينتمي لعالم ما وراء القانونأن موضوع هذه الأخلفظ الشرعية و 

مؤسسة صفة لصيقة بالسلطة و  ف الشرعية بأنهاالسياسي،أي بالخضوع للسلطة قبل أن يعرّ 
الشرعية تبحث عن أكثر من مجرد فاعلية : للخضوع الذي تتطلبه هذه السلطة ثم يزيد

 . 2أيضا تهابالتفكير في عدال إذ تسمحالسلطة 

أن مدرك الشرعية لا يتعلق   Jean Giquelو   Pierre Avrilا يرى كل من مبدوره
للرفض والمتمثل في وفق المبدأ الغير القابل فقط بالإمساك بالسلطة الذي أصبح يجري 

 يعني إما صفةيقة التي تمارس بموجبها السلطة و لكنه يرتبط أساسا بالطر الإقتراع العام و 
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الحكم الذي يمارس باتفاق مع الإرادة الشعبية ووفقا للعدالة أو قدرة الحكم على القيام 
  .1بمسؤولياته الأساسية

 :أصناف الشرعية .2

إما ملكية فتنحدر من القانون الإلهي ويتمتع تكون الشرعية، حسب الفترات و البقاع، 
فتأتي تولية الحاكم من الأمة أو الشعب بواسطة  بتولية دينية، أو ديمقراطية) ملكال( الحاكم 

  .الإنتخاب

  :الشرعية الملكية أو شرعية القانون الإلهي: أولا

ف على ها هذه الشرعية على مر التاريخ يمكن الوقو تبالرجوع إلى الأشكال التي اكتس
  : ثلاثة منها

  السلطة يمكن أن تكون معبرة عن الإرادة الإلهية: الشكل الأول

الأفراد  و ت إليه صفة الوسيط الوحيد بين االلهبجلى هذا الشكل في الحاكم الذي نسلقد ت
كما كان الأمر مع فراعنة مصر القديمة، أو الحاكم الذي زعم أنه تلقى وكالة من السماء كما 

 2.ثبت عن أباطرة الصين القديمة 

عامة  في التاريخ السياسي الإسلامي كتب علي عبد الرزاق عن مذهب سرى بين
ذلك منذ القرون الى و االله تعأن الخليفة يستمد سلطانه من  مؤداهالعلماء وعامة المسلمين و 

العباسي زعم أنه سلطان االله في أرضه، كما الأولى حتى أن أبا جعفر المنصور الخليفة 

                                                           
1
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يسوق إليه و الله عز وجل هو من يختار الخليفة الشعراء وذهبوا إلى أن اتحدث به العلماء و 
  .1الخلافة

: ثنين هماا لها في فرنسا و اتخذت لنفسها مظهرين إكذلك عرفت هذه الشرعية تطبيق
ا لها يتم إختيار صاحب السيادة ووفق  Bossuetنظرية الحق الإلهي المباشر التي طرحها 

جسدها لويس الرابع الشرعية اتجاه الملكية المطلقة و توليته من االله مباشرة، وقد لاءمت هذه و 
الشعب االله لا إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، ف"  :ر الذي كتب في مذكراتهشع

، و كذلك لويس الخامس عشر "هم مسؤولون أمام االله وحده عن كيفية استعمالهامصدرها، و 
من االله، و إننا لم نتلق التاج إلا : " 1770الذي جاء في مقدمة مرسوم أصدره في ديسمبر 

  .2"إختصاصنا وحدنا بلا تبعية و لا مقاسمة منالقوانين هي  نسسلطة 

  ه نظرية الحق الإلهي الغير مباشر كما أصلهاأما المظهر الثاني فتعبر عن

 de Maistre   وDe Bonald ته في القرن التاسع عشر ومفادها أن االله يدير بعناي
أن السلطة التي تندرج ضمن النظام الإلهي للعالم توضع بين الأحداث والإرادات البشرية و 
:    Joseph de Maistreفي هذا الصدد كتب و ، 3ل بشريةئأيدي الحاكمين بواسطة وسا

 L.De، كما كتب 4"بدون تدخل فوري لقوة خارقة، لا يمكن تفسير نشأة الحكومات و مدتها"
Bonald" : ا من جانب نظام صادر من نييمارسها معمن ليست السلطة الشرعية بأن يكون

مصدرها الألوهية و لكنها كذلك لأنها مشكلة من قوانين طبيعية و أساسية للنظام الإجتماعي 
  .5..."االله
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من بين المسلمين ويكاد يكون موافقا لما كان مثل هذا المذهب قد استمر بعد ذلك 
اعتبار الحاكم خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قال الحسن الثاني ملك المغرب 

يز تعالى في كتابه العز يقول االله سبحانه و : " 1978لسنة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 
كأنها أنزلت والتي لأعتبر هذه الآية و  » وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  « :

لم الطريق التي عليكم أن تنير لكم معا عليه وسلم لتكون نبراسا لكم و على النبي صلى االله
من سيراقب المراقبين؟ االله و رسوله أنتم المنتخبون مهمتكم المراقبة و لكن يا ترى و  تسلكوها

هذه هي مراقبة االله، بمعنى مراقبة الضمير فسيرى االله عملكم و رسوله أو ... و المؤمنون
هو المسؤول الأعلى في قمة المسؤوليات في البلاد رسوله صلى االله عليه وسلم ألا و  خليفة
توى الأول للمسؤولية إن فصل السلط ضروري وواجب ولكن لا يجب أن يفهم في المس(...) 

واجبة على  مراقبة من استخلفه االله في الأرض ليكون خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم
، ومع ذلك لا تمثل هذه الشرعية الدينية سوى 1"على السلطة التشريعيةالسلطة التنفيذية و 

يكلية البناء الراجحة للملك في هث التي تفسر المكانة المتفردة و واحدة من الشرعيات الثلا
لوية المعياري المغربي إلى جانب الشرعية التاريخية التي تحيل إلى تاريخ الإمارة الع

أن  مالتي يجسدها الدستور المغربي علاة الشرعية القانونية الوضعيوارتباطها بالنسب النبوي و 
الدينية الشرعيات الثلاث تجتمع كلها لتقعيد الإلتزام بالخضوع للسلطة الملكية، فالشرعية 

له الشرعية التاريخية إلى مباركة أما الشرعية وّ تحيني في حين دام تعتبر الخضوع بمثابة إلتز 
  .2القانونية الوضعية فهي تجعله واجبا مدنيا

  الرئيس أو الحاكم يمكن أن يكون هو االله: الشكل الثاني
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أداء التعظيمات التي تجب يلح الحاكم على تسميته بالإله و  يتحقق هذا الشكل عندما   
بعد  68-37( الأخير هو الإمبراطور الروماني الخامس و و  Néronالله له، كما فعل 

سورة " ( أَنَا رَبكُمُ الأَعْلَى فقال "، أو كما ذكر القرآن الكريم قول فرعون لشعبه 1)الميلاد

 .)24النازعات ، الآية 

  .أرضيايمكن للحاكم أن يكون مرشدا : الشكل الثالث

المرشد الأرضي سواء كان ممثلا الله في  –أن الحاكم  q Claude Leclercيؤكد 
، طالما أنه لا يستمد السلطة عل كل شيء خيره وشرهالأرض أو إله أرضيا بمقدوره أن يف

الحاكم التي يمارسها من أغلبية الشعب و إنما من خارجه أو من الصفات التي يتحلى بها 
  .2البشرلا يرقى إليها عادة و 

  .الشرعية الديمقراطية: ثانيا 

كانت الملكية التي أرادها ومارسها لويس الرابع عشر في فرنسا شرعية في أعين 
أما . الثامن عشر ومطابقة لمعتقدات هذه الفترةفرنسي خلال القرنين السابع عشر و الشعب ال

القائمة على القانون الإلهي ية في بريطانيا فكان من أوفى ما وجد في بيان هذه الشرعية الملك
حقهم في من أن سلطان الملوك مقدس و   Thomas Hobbesالإنتصار لها ما قال به و 

بعد  لاّ إساس حكم الملوك في بريطانيا هذه النظرية التي كانت أ يفت، ولم تخ3سماويالسلطة 
في و ، 4"ستيوارت" التي انتهت بخلع أسرة  1688و اندلاع ثورة سنة " شارل الأول" إعدام 
إعلان حقوق  من هذه السنة أوت 26إصدارها في و  1789بعد قيام ثورة سنة  لاّ فرنسا إ

إن السيادة أيا كانت إنما يكمن مبدؤها : " المواطن الذي جاء في المادة الثالثة منهالإنسان و 

                                                           
1
 Claude Leclercq, op cit, p 37. 

2
 Ibid, p 37-38.  

.17علي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 3  

.44-43أحمد طلعت ، المرجع السابق، ص- 4
  



 

 

لأي فرد ممارسة السلطة إذا لم تكن صادرة عن الأمة في الأمة، ولا يمكن لأية هيئة و  أساسا
  ".صراحة

 يمثل هذا التطور في مصدر سلطة الحاكم الذي ظهر بين الأوروبيين لم يستثن
النظام السياسي الإسلامي الذي إن عرف مذهبا يقوم على إستمداد الخليفة لسلطانه من االله 

فإن هناك مذهبا ثانيا قد نزع إلى أن الحاكم إنما يستمد سلطانه من الأمّة وهي التي  1تعالى
على أسس  ى، وهو المذهب الذي يرتكز على أن الحكم في الإسلام يبن2تختاره لهذا المنصب

لا سيما اختيار المحكوم الأفعال والتكاليف و  يتعلق بكلالإختيار في ما مدنية جوهرها الحرية و 
  .3لحاكمه

  .السيادة الديمقراطية: المطلب الثاني

اد بأن مفهوم السيادة الديمقراطية هو وليد الثورة الفرنسية ذلك أنه وجد قلا ينبغي الإعت
، لكن بشكل عام السيادة التي كانت 4منذ القدم تيار فكري يجعل من الشعب مصدر السلطة 

القرن الثامن عشر تعرضت للنقد والتشهير ليتحول أساسها  با ملكية إلى غاية نهايةو في أور 
  ).الفرع الثاني( أو الشعب ) الفرع الأول( مصدرها إلى الأمة و 

                                                           

1
أيها الناس إنما أنا سلطان االله في أرضه، أسوسكم :" حين تقلد الحكم فقال ن الإشارة إلى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني صدعتحس - 

لا إن شاء أن يفتحني فتحني بإذنه ، فقد جعلني االله عليه قف بتوفيقه و تسديده و تأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته و إرادته، وأعطيه

  ...".نيلإعطائكم و قسم أرزاقكم و إن شاء أن يقفلني عليها أقفل

  .182علي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص : ينظر إلى 
  .15المرجع نفسه، ص -  2
، ص 2000علي عبد الرزاق، الإسلام و أصول الحكم ، دراسة محمد عمارة ، طبعة جديدة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، -  3

176. 
ينا في القرن الخامس قبل الميلاد كانت القلة من السكان تتمتع بالحقوق السياسية، ثفقط، و في أ الأحراربين كانت الديمقراطية تمارس عند الإغريق -  4

  و لم يكن القصر و الأجانب و النساء و العبيد يحوزون على حق الإنتخاب

غلون في التجارة و تتمارس بين المواطنين الميسورين الذين يش 15و  14في القرنين  Florenceو   Veniseكذلك كانت الديمقراطية التي عرفتها 

  .البنوك

لا يمكن أن يكون المشرع :" فقالن فكرة الشعب كمصدر للسيادة ع 1324كتب في سنة    Marsile de Padoueأما في القرون الوسطى، فإن 

  ، "ة عامة للمواطنين للتعبير عن الإختيار أو الإرادةإلا الشعب، أي عموم المواطنين أو الأغلبية من خلال جمعي

                           Claude Leclercq, op cit, p 39.40: مقتبس من



 

 

  .الشخص-نظرية السيادة الوطنية أو نظرية سيادة الأمة: الفرع الأول

-لا يمكن أن تتضح نظرية السيادة الوطنية أو التصور القائل بأن السيادة هي للأمة
  .المآخذ عليهاإلا إذا عرفنا مضمون النظرية والنتائج المترتبة عنها و  صالشخ

  :مضمون النظرية - 1  

يانا يتمتع بصفة الشخص في ظل هذه النظرية، تختص الأمة بالسيادة باعتبارها ك
الشخص لا يمكن الجمع بينها  –يتميز عن الأفراد المشكلين له، أي أن الأمة المعنوي و 

ذاته ومجموع المواطنين المقيمين في وقت معين في الإقليم الوطني لأنها تسع في الوقت 
لكنها إلى جانب هؤلاء تسع الأموات الماضي والحاضر والمستقبل ولا تضم الأحياء فقط و 

  .1ومن يولد مستقبلا

الثالثة بموجب المادة  1789تبنيها سنة  تمّ لنظرية الفرنسية المنشأ والتصور ن هذه اإ
جلساتها  المواطن الصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية فيمن إعلان حقوق الإنسان و 

الأولى من الباب الثالث من  المادة، ثم نصت 1789أوت  26، و24، 23، 21، 20أيام 
وحدها  عليها بالقول أن السيادة للأمة التي 1791سبتمبر  3الدستور الفرنسي المؤرخ في 
ليس لأي قطاع من الشعب أو أي فرد أن يمنح نفسه ممارسة تصدر عنها جميع السلطات و 

  .السيادة

  :النتائج المترتبة عن النظرية - 2

  :ية إلى نتائج مختلفة وذلك يتضح فيما يلييؤدي الأخذ بنظرية السيادة الوطن

  .السيادة الوطنية غير قابلة للتجزئة و التصرف في الوقت ذاته: أولا
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 André Hauriou- Jean Gicquel et Patrice Gelard, Droit constitutionnel et institutions politiques, 6

eme
édition, 

Editions Montchrestien, Paris, 1975 , P363. 



 

 

جانبا استحالة تخلي الأمة عن سيادتها لصالح فرد أو مجموعة من الأفراد أو  تركإذا 
ها لإرادة امتلاكية السيادة للتجزئة وحدة الأمة و ، فإن مفاد عدم قابل1حتى لسلطة أجنبية 

تقسيمها إلى عدد من م تجزئة السيادة على المواطنين و واحدة الأمر الذي ينتج عنه عد
  .2الأجزاء التي من شأنها أن تتناقض و تتضارب

هذا التنازل تصرفا في  إلا عدّ يمكن التنازل عنها و  من جهة أخرى إن إرادة الأمة لا
التصرف، وفي  السيادة ولذا لا تقبلي فيها أصل الأمة ذاتها مادام أن السيادة تعبر عن ما هو

حالة ما أسندت الأمة ممارستها إلى الغير كملك مثلا كان بمقدورها دوما استرجاع ما 
  .3فوضته إذا رأت التصرف في سيادتها على نحو مغاير

  .السيادة لا يمكن التعبير عنها و ممارستها إلا من خلال ممثلين: ثانيا

دام أن الأمة بواسطة ناطقين مؤهلين باسمها أي ممثلين مايتعين التعبير عن إرادة 
  .ليس شخصا مادياالأمة كيان معنوي ومجرد و 

ها ونمارسيإنما لك من تختاره لتمثيلها السيادة و لتحقيق ذلك تختار الأمة ممثلين دون أن يم
إذا كانوا يمارسونها فبموجب تمثيل للأمة وتفويض منها عملا بالدستور الفرنسي لسنة فقط، و 
 .عدم إمكان ممارسة سلطات الأمة إلا بواسطة تفويضبالذي صرح  1791

 -الشخص–يتم اختيار الممثلين عادة بالإنتخاب، لكن لما كانت السيادة للأمة 
ن يؤدي هذا إلى اعتماد الشكل مضمومة إلى فكرة التمثيل فإنه ليس من الضروري أ

                                                           

على وحدة السيادة و عدم قابليتها للتجزئة و التصرف و السقوط  1791نصت المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي لسنة -  1

  .بالتقادم
2
Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7

eme
édition, LG DJ, Paris, 1995,p164.   

3
André Hauriou- Jean Gicquel et Patrice Gélard, op cit, p 364-365.   



 

 

الجمهوري للحكم فقط، إذ لا مانع من أن يسند الدستور ممارسة السيادة كلها أو جزء منها 
  .1إلى ملك

م غير مؤهلين للنطق باسم الأمة أما عن المواطنين أو الناخبين مأخوذين فرادى فإنه
حق الإقتراح الشعبي، تمتع بوالتاءات فوالتقرير لحسابها ولهذا لا مجال لمشاركتهم في الإست

والمهمة الوحيدة التي يقومون بها هي إختيار الممثلين لكن ليس باعتبار هذا الإختيار حقا و 
  .إنما وظيفة

كون هؤلاء يمارسون من  -الناخبين -اختيار ممثلي الأمة لا يعبر عن سيادة فردية للمواطنين: ثالثا

  .الأمة ولا يمارسون حقاخلال الفعل الإنتخابي وظيفة ويتصرفون باسم 

  :هذا التكييف للإنتخاب لا يخفى ما ينطوي عليه من انعكاسات يمكن توضيحها فيما يلي

يبرز هذا التكييف عدم ضرورة أن يكون كل المواطنين ناخبين، ففي الوقت الذي  - 
ر المواطنين ينطوي فعل الإنتخاب على وظيفة فإنه يتعين أن يقوم بهذه الأخيرة أكث

ن طوائف محددة من المواطنين لإختيار وسع الأمة أن تعيّ بجدارة وأهلية، ولذا 
 .2الممثلين واعتماد نمط الإقتراع المقيد أو المحدد

أحرارا في ممارسة فعل يكون الناخبون  ر ألاّ إذا كان الإنتخاب وظيفة فإنّه يمكن تصوّ  - 
 .أن يكون التصويت إجبارياالإنتخاب و 

                                                           

1
على أن الملك هو واحد من ممثلي الأمة إلى جانب الجمعية التشريعية، من جانب آخر حرص  1791سبتمبر  03أكد الدستور الفرنسي الصادر في - 

من جانفي  فاتحرح في الصلحقيقي للأمة إلى درجة أن الأول إعتبار كل واحد نفسه الممثل ا نابليون الأول ونابليون الثالث لما استوليا على الحكم على

  .للأمة في فرنسا إلاّ هو بأن ليس هناك ممثل 1814
ا في إطار سيملصالحها إذ خلال الفترة الأولى من الثورة ولا 1789كانت مطمئنة للبرجوازية التي استرجعت الثورة الفرنسية لسنة   ةمثل هذه الخطو -  2

  .كان الإقتراع مقيدا ومحددا بالقدرة المالية للمواطنين و بالضبط القدرة على دفع الضرائب  1791دستور 

Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5                        :ينظر إلى
eme

édition, 

DALLOZ,Paris , 1972,p389 et 408 



 

 

ن إرادة خير لا يمثل الناخبين ولا يعبر عهذا الأالممثل حيث أن ن الناخب و الفصل بي - 
دائرته أية علاقة  خبيختاروه ولكن يمثل الأمة في مجموعها، كما لا يجمعه بناامن 

 .1السيادة لا تقبل التجزئةا طالما أن منتخبا للدائرة وإنما منتخبا فيه لا يعدّ ة و خاصّ 
الإنتخاب لا يحمل وكالة إلزامية لأنه عندما يتم انتخابه الممثل الذي يأتي عن طريق  - 

لتمثيل الأمة و التعبير عن سيادتها يتعين أن تكون له الحرية الضرورية في التعبير 
 .2الأحداثا باسمها و تكييفها مع الوقائع و عن إرادتها التي يعد ناطق

يتصرف بضميره، وإذا  لتزام بأنا منحها الممثل لا يتولد عنها سوىهذه الوكالة التي ي - 
 .3حدث و أن غير من آراءه ومواقفه فإنه ليس بوسع الناخبين عزله

  .الشخص–المآخذ على نظرية السيادة للأمة  -3

ليس هناك من شك في أن إلحاق السيادة بالأمة الشخص يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير 
  :مرغوب فيها أهمها ما يلي

إتخاذ اروه قد يؤدي به إلى تبني آراء و الذين اخت عدم خضوع الممثل إلى الناخبين :أولا
مواقف و قرارات تناقض تماما ما يرغب فيه الناخبون بسبب ما يتمتع به من حرية مطلقة 

  .4أثناء فترة تمثيله للأمة

كون الممثل يعبر عن إرادة الأمة بأكملها لا يجعله يهتم بمصالح الناخبين الذين  :ثانيا
  .ن إقليم الدولة الذي انتخب فيهاختاروه ومصالح الجزء م

دم خضوعهم إلى شكل عقاطبة و عن إرادة الأمة ) النواب( من شأن تعبير الممثلين  :ثالثا
ن يدفع إلى سيما ممن انتخبوهم فضلا عن الحرية المطلقة التي يتمتعون بها أمن الرقابة لا

  .مثل في الحقيقة مصلحة الأمةيتقرير ما لا الإستبداد والتعسف و 
                                                           

1
 Philippe Ardant, op cit, p 171.  

2
 André Hauriou- Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit, p 365  

3
 Philippe Ardant, op cit, p170.  
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رفض الإعتراف بتمثيل قطاعات معينة أو أجزاء معينة أو اتجاهات معينة في الأمة : رابعا
لنوع من التوجيه من قبل ) الممثل( يتنافى مع الديمقراطية التي لا تمنع من خضوع النائب 

  .تيارات معينة في الأمةكما لا تمنع من تمثيل اتجاهات و  من انتخبوه

في ممارسة صور السيادة الوطنية رفض كل أسلوب مباشر كان من نتيجة الأخذ بت: خامسا
تفتاء الشعبي، إذ لا يمكن أن يخضع صدور قانون ما إلى الحكم، على الخصوص الإس

  .1لا تخضع إلى رقابة أحد ولو من الشعبن إرادة الأمة لا يحدها أي شيء و الإستفتاء لأ

عدم السماح بوجود قضاء دستوري من أجل رقابة القوانين الصادرة من الهيئة  :سادسا
  .2على إرادات الجميع تفوقت تعبر عن إرادتها كلها التيريعية التي تمثل الأمة بأسرها، و التش

  :نظرية السيادة الشعبية: الفرع الثاني

سيادة نظرية ذات المنهج الذي سلكناه في عرض نظرية الهذه النتبع في عرض 
ظرية ثم النتائج مضمون الن: الوطنية، بمعنى أننا سوف نعرضها من خلال النقاط الآتية

  .أخيرا المآخذ عليهاو المترتبة عنها، 

  :مضمون النظرية - 1  

عرف التاريخ الدستوري الفرنسي التأكيد على نظرية السيادة الشعبية في مناسبتين 
: " أن التي نصت على 1793من دستور  25ين الأولى منهما كانت بموجب المادة تإثن

الثانية بفضل دستور العام الثالث الذي نص بمقتضى المادة و " السيادة تكمن في الشعب
  " .المواطنين الفرنسيين هم عموم صاحب السيادة : " الرابعة على أن
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 Jean Jacques Rousseau ورة الشعبية جذورها الأولى قبل ظهلقد وجدت نظرية السياد
أكبر متحمس لها بعد ما  - سريسوي لوهو فرنسي من أص - يعتبر هذا الأخير   ذلك ورغم1،

 على فرض أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن فإنّ صاحب السيادة لا يمكن ":كتب
كهيئة، لكن كل واحد بوصفه رعية يعد بمثابة فرد، وهكذا فإن صاحب إعتباره إلا جماعيا و 

كعشرة آلاف بالنسبة إلى الواحد، أي أن كل عضو في الدولة  السيادة بالنسبة إلى الفرد هو
حد من عشرة آلاف من هذه السلطة ليس له نصيب من السلطة ذات السيادة إلا بمقدار وا

  .2"إن كان يرضخ لهذه الأخيرة تماماو 

بهذا التصور تنحدر الإرادة الشعبية من الجماعة بأسرها التي ليس لها من هدف آخر  اأخذ
طالما اعتبر :"  Jean Jacques Rousseauفقد كتب : ق صالحها الخاصغير تحقي

ظ احفالعدد من الأفراد المتحدين أنفسهم هيئة واحدة فإنه ليس لهم سوى إرادة واحدة تتعلق ب
، وهذه الإرادة العامة تتضمن بالضرورة المساواة المطلقة بين 3" الرفاهية العامةجميع و العلى 

  .ءا من الإرادة العامة أي السيادةيتيح لكل واحد منهم جز لأمر الذي كل ألأفراد ا

  :النتائج المترتبة عن النظرية - 2

مع نتائج متناقضة ة الشعبية إلى نتائج مختلفة بل و يؤدي العمل بنظرية السياد
  :يتضح ذلك فيما يليإلى تأسيس السيادة على الأمة، و  اعيدالتصور ال

                                                           

نها استلهمت مادا من أفكاره التي دوا في كتابه الموسوم كول  Jean Jacques Rousseauلم تكن نظرية السيادة الشعبية من ابتداع -  1

إن مصدر السيادة هو الإرادة المتحدة لأهل " بالعقد الإجتماعي، وقد تناولها قبله العديد من الفلاسفة و الفقهاء ومن بينهم أفلاطون الذي قال 

فضلا عن "  الأصل أن تعود إلى شخص لأا ملك للجميعالسيادة لا يمكن في" الذين صرحا بأن   Bellarminو  Suarez، و "المدينة

Philippe Pot  نائبBourgogne   السيادة لا تنتسب للأمراء الذين  لا يوجدون إلا للشعب مانح " بأن  1484الذي صرح في سنة

 1324في سنة  Marsile de Padoueبر وقبل ذلك ع".أو مجلس من الأمراء السيادة الذي تعود إليه مقاليد تنظيم مسائل الحكم و ليس إلى أمير

المشرع لا يمكن أن يكون إلا الشعب، أي عموم المواطنين أو أغلبيتهم ليعبر عن إختياره أو إرادته في جمعية " عن أن   Defensor pacisفي مؤلفه 

  ".عامة من المواطنين

  .42أحمد طلعت، المرجع السابق،ص : ينظر إلى
André Hauriou-Jean Gicquel et Patrice Gelard,op cit, p 363 ; Claude Leclercq, op cit, p41. 
2
 J.J.Rousseau, Oeuvres complètes ( du contrat social, livre 3 , chap 1

er
), Tome 3, Bibliothèque La pléiade , Paris, 

1964, p397.  
3
 Ibid, p 437. 



 

 

 السيادة فإنه يتعين أخذ الرأي الشخصي لكل واحد منإذا كان لكل مواطن نصيب من : أولا
تخاذها، وبالتالي بدل اللجوء إلى الديمقراطية التمثيلية االمواطنين في القرارات المطلوب 

تصبح الديمقراطية المباشرة أو الأدق الديمقراطية الشبه المباشرة مناسبة جدا للسيادة الشعبية 
  .اء دون الحاجة إلى اختيار مندوبينفتتل التعبير الحر للشعب في الإسمن خلا

أن تصدر الإرادة العامة المعبرة عن   Jean Jacques Rousseauذلك أنه يتعين عند 
سيادة الشعب من هذا الأخير مباشرة، وكذلك القانون المجسد لهذه الإرادة هو الآخر يتوجب 

  .أن يعده الشعب بنفسه

مجموع المواطنين في الدول ذات الكثافة السكانية ويل خا كان من المستحيل تأنه لمّ  لاّ إ
  .1الكبيرة مناقشة القوانين فإنه على الأقل يتصور تمكين الشعب من إقرارها

مندوبين و ليس ممثلين على أن يكون  لانتخابيضطر الشعب  محضةلأسباب عملية : ثانيا
ذين يملك كل واحد ال على كل المواطنين الانتخابيمكن إنكار حق  الإنتخاب حقا لأنه لا

عا مع توافر شروط متعلقة بالسن والأهلية العقلية منهم جزءا متساويا من السيادة طب
  ...الجنسيةالضرورية و 

الإعتراف و 2وفقا لهذا التكييف للإنتخاب، أي الإنتخاب باعتباره حقا، فإن تبني الإقتراع العام
التصويت الإختياري يصبح أمرا محسوما  وقبولي ممارسة حق الإنتخاب بحرية المواطنين ف

  .ومطلوبا

                                                           

1
بتفويض الشعب الفرنسي التداول على القوانين لجمعية تشريعية على أن يقر الشعب التدابير اء فتأسلوب الإست 1793ر الفرنسي لسنة تبنى الدستو - 

  .التشريعية الأكثر أهمية 
أي قبل  1792مبدأ الإقتراع العام رغم أن هذا المبدأ جرى به العمل بمناسبة الإنتخاب التشريعي لسنة  1793اعتمد الدستور الفرنسي لسنة -  2

  .التصويت على الدستور

ن الصادر في لكن يجب أخذ هذا التطور على نسبتيه ذلك أن النساء في فرنسا لم يتمتعن بحق الإنتخاب إلى غاية الجمهورية الرابعة، و إلى غاية القانو 

  .وز على حق الإنتخابسنة يح 21إلى  18البالغ من العمر لم يكن الشباب  1974جويلية  05



 

 

من نتائج اعتماد تصوّر السيادة الشعبية أن يكون النظام الجمهوري هو النظام الذي : ثالثا
يفرض نفسه من وجهة نظر منطقية، فقد رأينا أن نظرية السيادة الوطنية لا ترفض النظام 

إنما راد الموجودين في وقت معين و الأفالملكي على اعتبار أن الأمة لا تتألف فقط من 
تتكون من الأموات والأحياء ومن سيولد وعليه يمكن استيعاب وجود ملكية واستمرارها بينما 

تية للمواطنين المتواجدين فقط، إرادة وق ىشعبية لا تعبر عن هذه الأخيرة سو في السيادة ال
كي تحترم إرادة الشعب أن  أخذا بهذا إذا وقع اختيار الشعب في فترة ما على ملك فيتعينو 

  .1يكون بمقدور هذه الإرادة أن تعزله

  .الشعبية استبعاد أي فكرة للتمثيل أو الإنابة يترتب على نظرية السيادة: رابعا

لا تنقطع ) المندوب( المنتخب نّ الروابط القائمة بين الناخب و في هذا الصدد، إ
يتلقون التعليمات الدقيقة ممن إنتخبوهم بمجرد الإنتخاب، فالمندوبون الذين يتم إنتخابهم 

يمثل  ) المنتخب( وبالتالي فإن الوكالة التي يحملونها هي وكالة إلزامية، بمعنى أن المندوب 
قطاعا معينا من الشعب في جزء محدود من إقليم الدولة و إذا خرج عن حدود الوكالة أو 

رة أخرى إن المنتخبين لا يكشفون خالف تعليمات الناخبين كان لهؤلاء الحق في عزله، وبعبا
  .2عن الإرادة العامة ولا يصيغونها وإنما يقومون فقط بعرض إرادة الناخبين

  :المآخذ على النظرية - 3

  :يلي نظرية السيادة الشعبية ما أهم ما يؤخذ على

إذا كان كل مواطن : على السؤال التالي ردلم ي  Jean Jacques Rousseauإن  :أولا
على حدة حائزا على قسط من السيادة فكيف عليه أن يخضع إلى إرادة المواطنين الآخرين 

  .دون رضاه؟

                                                           
1
 André Hauriou- Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit, p 367.368. 

2
 Philippe Ardant, op cit, p 167.  



 

 

ذلك أنه لو يراد للدولة أن لا تصاب بالشلل فإنّه لا مناص من أن تتخذ القرارات بالأغلبية 
  .1ارضها وهنا أية سيادة تبقى للأقلية؟وأن تجبر الأقلية على احترام القرارات التي تع

  .من شأن الأخذ بنظرية السيادة الشعبية أن يؤسس لديكتاتورية الأغلبية: ثانيا

على أن تسلّم   Jean Jacques Rousseau صرفي تنظيره للسيادة الشعبية، ي
تعترف بمجانيتها للإرادة العامة في الوقت الذي عرفت الأغلبية كيف ة و الأقلية للأغلبي

تعرض هذه الإرادة و أن تتنازل للجماعة عن كلّ شيء دون أن يكون في متناولها أية وسيلة 
للدفاع في مواجهة الأغلبية، و بالتبعية ليس هناك شك في إمكان أن يؤدي هذا الوضع إلى 

  .2معارضةعدم اصطدامها بأيّة ة قيود أو يلأطغيان الأغلبية وعدم خضوعها 

  .تطور السيادة الديمقراطية: المطلب الثالث

من الواضح الفروق العديدة التي لا يمكن إنكارها بين نظرية السيادة الوطنية و نظرية 
مشترك بين النظريتين للسبب المتمثل في عدم  شيءالسيادة الشعبية، بل إنه ليس هناك أي 

) أي الأمة( مستقل عنهم و في شخص معنوي موم المواطنين و سيادة في عإمكان أن تكمن ال
  .في الوقت ذاته

ذلك أن فكرة  امن ناحية أخرى فإن تبني واحدة من النظريتين يحمل مدلولا سياسي
ر التيار المحافظ أو اليمين ولدت ونمت في الواقع العملي باعتبارها تصوّ .السيادة الوطنية

حيث عملت البرجوازية  1789بدايتها في فرنسا ما بعد ثورة ومن الممكن العثور على 
الإقتراع المقيد و  الملكيةهذا التصور و  يتلاءملهذا إستثمار عائد الثورة لفائدتها و  الناشئة على

  .التوجس من الشعبلا عن تفضيل الوكالة التمثيلية و فض

                                                           
1
 Philippe Ardant,op cit , p 167. 
2
 Ibid, p166. 



 

 

ض التمثيل أو الإنابة رفو يضالته في نظرية السيادة الشعبية و لهذا فه 1بالمقابل يجد اليسار
  .ليس كوظيفةلإنتخاب كحق و يقر باو 

لكن الذي حدث هو ظهور صيغة أخرى لأساس السيادة مضمونها السيادة الوطنية 
قبل أن تنتقل إلى غيرها من الدول ) الفرع الأول( ملك للشعب، وقد ظهرت بداية في فرنسا 

ض لأساس السيادة هذا الصدد دون أن تتعرّ  ، كما لا يفوتنا في)الفرع الثاني( ومنها الجزائر 
  ).الفرع الثالث( في الدولة الإسلامية 

  .الجمع بين السيادة الوطنية و السيادة الشعبية: الفرع الأول

النظم السياسية في فرنسا، ظهر راحل تطور الفكر السياسي و مفي مرحلة تالية من 
 1946يادة الشعبية بداية في دستور السمع بين نظريتي السيادة الوطنية و الإتجاه إلى الج

قعوا على صيغة أخرى لأساس السيادة حيث و و حرّروه المفاضلة بين النظريتين الذي رفض م
، ثم "الوطنية ملك للشعب الفرنسي السيادة: " العبارة التالية 1946أكتوبر  27اعتمد دستور 
  .في المادة الثالثة العبارة ذاتها 1958أكتوبر  04تضمن دستور 

 ة الوطنية و السيادة الشعبية إلاّ رغم وضوح هذا الحكم الدستوري في المزج بين السياد
رأى أن مبدأ السيادة الوطنية فعلا هو الذي يظل ساري المفعول  ٍ Claude Leclercqأن 

ير قابلة للتجزئة، أي غخدمة مرادفة هنا لمجموعة واحدة و المست" الشعب الفرنسي"لأن عبارة 
التي تنص بوضوح على أن  1958على ذلك بوجود المادة الرابعة في دستور  لدلّ الأمة، ثم 
والديمقراطية وبما لوطنية التجمعات السياسية يتعين عليها إحترام مبادئ السيادة االأحزاب و 

  :ما يلي التي تضمنت جاء في ديباجة هذا الدستور

  

  
                                                           

.و البلدان الإشتراكية بالخصوص- 1  



 

 

بمبادئ السيادة الوطنية كما تم ي بمهابة بتعلقه بحقوق الإنسان و يصرح الشعب الفرنس" 

  .1"1946بديباجة دستور المثبت والمتمّم  1789بواسطة إعلان تعريفها 

السيادة الوطنية ملك للشعب الفرنسي الذي يمارسها عن " حا آخرين رأوا في العبارة ارّ لكن ش
عبية عملي بين تصور السيادة الشنوعا من الجمع ال 2"طريق ممثليه وكذلك بطريق الإستفتاء

بمثابة حق و لم يعد الشكل الجمهوري عاما و تصور السيادة الوطنية بعدما أصبح الإقتراع و 
هذا كله من نتاج فكرة السيادة الشعبية و اعتمد أسلوب الإستفتاء الشعبي  كما للحكم مرفوضا

التي التقت بتطبيقات السيادة الوطنية و يلاحظ هذا بوضوح في عدم حيازة المنتخبين لوكالة 
إلزامية، إذ يتصرفون إزاء صاحب السيادة كممثلين مستقلين وبقاء النظام النيابي الذي يقوم 

بنفسه في الديمقراطية رسها على أن صاحب السيادة هو مصدر كل السلطات لكنه لا يما
أن   Michel de Villiers، فيما رأى 3لكنه يختار الحكام للقيام بذلك نيابة عنهالنيابية و 

تعبير هؤلاء النواب عن السيادة ه إختيار الناخبين لنواب الأمة و النظام الذي يجتمع في
ل شبه نيابي أو شبه قراره في بعض المسائإلى الشعب مباشرة لمعرفة رأيه و  الوطنية بالرجوع

  .4مباشر في الوقت نفسه

  .أساس السيادة في الدساتير الجزائرية : الفرع الثاني

ت منه التقريب هلحيث ن 1958الدستور الفرنسي لسنة الدساتير الجزائرية بتأثرت كافة 
نصت على أن السيادة الوطنية ملك للشعب، لكن إذا يادة الوطنية والسيادة الشعبية و بين الس

كان هذا المبدأ هو المكرس دستوريا في الجزائر مند البداية فإنّ تطبيقه اختلف من مرحلة 
  .إلى أخرى

                                                           
1
 Claude Leclercq, op cit, p45. 

2
  .1958أكتوبر  04المادة الثالثة من الدستور الفرنسي الصادر في - 

3
 André Hauriou –Jean Cicquel et Patrice Gelard, op cit, p 369 ; Philippe Ardant, op cit , 

p167.  
4
 Michel de villiers , op cit , p 87.88.  



 

 

 .1989-1963مرحلة  -1

إلى تغليب مظهر السيادة الوطنية على  1"السيادة الوطنية ملك للشعب" أدى اعتماد مبدأ 
الشعب فيها بالحكم بشكل مباشر ويتولى بنفسه أموره  مباشرة التي يقوملمظهر الديمقراطية ا

، باعتبارهما من فئة 1976و 1963فرض دستورا حيث شؤونه دون حاجة إلى ممثلين و 
سياسي للبلاد غير أنهما استبعدا العمل تصادي و البرامج، الإشتراكية كنظام إق–الدساتير 

يقوم على أن الإنتخاب حق لكل و  ذي اعتنقته البلدان الإشتراكيةبتصور السيادة الشعبية ال
التمثيل المجزأ على اعتبار أن لأخير يحوز على جزء من السيادة و مواطن مادام أن هذا ا

وكل ذلك  ،السيادة الشعبية هي مجموع مختلف الأجزاء من السيادة التي يملكها كل مواطن
 عب وفقا لهذه السيادةلأن الشالنتائج التي تنحدر من السيادة الشعبية ب العمل حتى يتم تفادي

 لا يمثل ومن يمارس باسمه هذه الإرادة لا يقوم بذلك إلاّ و تعد إرادته الإرادة الجماعية لأفراده 
طلب وجود علاقات لا تنقطع بينه ليس كنائب كما أن وكالته إلزامية وهو ما يتكمأمور و 

الذي الجزائري توري الناخب طيلة فترة ممارسة الوكالة، وهذا ما لم يرغب فيه المؤسس الدسو 
المنتخبين بمجرد تمام رتب قطع كل علاقة بين الناخبين و فضل عنه الوكالة التمثيلية التي ت

  .2الإنتخاب

ه ر برّ  تفضيل الوكالة التمثيلية و بالتالي استبعاد السيادة الشعبية له ما إنّ  ،في الصدد ذاته
لمبدإ الحزب السياسي الوحيد سا أس 1976و  1963من الناحية المؤسساتية لأن دستوري 

إنما لتعيين ممثلين ا طريقة لتعيين ممثلي الناخبين و بالتالي لم يكن الإنتخاب في ظلهمو 
أريد له  كماوظائفه في تصور السيادة الوطنية و للحزب الذي استرجع لفائدته مزايا الإنتخاب 
فإن  أخيراة، و الأم–صاحب السيادة و الحزب  أن يكون الحزب الذي يمارس سلطة الشعب

                                                           

 5في حين نصت المادة ..." السيادة الوطنية للشعب التي يمارسها بواسطة ممثليه في الس الوطني " :على أن 1963من دستور  27المادة  نصت-  1

  "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الإستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين: " على أن1976من دستور 

2
 MOHAMED Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, 

OPU, Alger , 1995, p21-22.  



 

 

يستعيض عنها بالنص على أن دستوري يستبعد السيادة الشعبية و الذي جعل المؤسس ال
الدفاع عن نظرة بين الشعب والأمة و  الجمعلنفسه ب أن يسمحالسيادة الوطنية ملك للشعب هو 

  . 1عدم اختراق المتناقضات الإجتماعية لهوامها انسجام المجتمع الجزائري و ق

يتأكد بصورة أكثر  1976و  1963القيام بقراءة متمعنة لنص دستوري  لكن إذا حاولنا
دليل أن التصور الداعي إلى السيادة الشعبية ب المؤسس الدستوري لم يستبعد كلية وضوحا أن

ذه النتائج في يمكن تلخيص هالقانون الدستوري الجزائري و  هانتائج من هذا التصور تبن
 فضلا عن الأخذ3وتكريس الشكل الجمهوري للحكم  2حقا اعتبار الإنتخابعمومية الإقتراع و 

ثم مكانة أكبر في  1963في دستور  متواضع بمنحه مجرّد دوربأسلوب الإستفتاء ولو 
  .19764دستور 

 .1989مرحلة ما بعد  -2

"  :الفقرة الثانية و الأخيرة قضى بأن 06بموجب المادة  1989دستور  بالرغم من أنّ 
رأى أن هذه الصيغة يقود العمل بها إلى هناك من  أنّ  لاّ إ" السيادة الوطنية ملك للشعب

ة للأمة التي تمثل نطلق من الفكرة القائلة بأن السيادالذي يزعامة مظهر السيادة الوطنية 
لعجزها عن ممارسة السيادة  مستقلا يتجاوز مجموع الأفراد المؤلفين لها غير أنّ كيانا مجردا و 

                                                           
1
 Mohamed Brahimi, op cit , p 22-23. 

من دستور  58، كما نصت المادة "عاما من عمره يملك حق التصويت 19كل مواطن استكمل : "  على أن 1963من دستور  13نصت المادة -  2

  ".القانونية ناخبا و قابلا للإنتخاب  عليهيعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط : " على أن 1976
: " على أن 1976، في حين نصت المادة الأولى من دستور "الجزائر جمهورية ديمقراطية و شعبية: " على أن 1963نصت المادة الأولى من دستور -  3

يل الدستور بالصفة الجمهورية عدأن يمس أي مشروع لتى عدم إمكان من الدستور ذاته عل 195كما نصت المادة ..." الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية

  .للحكم
أما في دستور .73و  72و  71الدستور و ذلك بموجب المواد ) تعديل( غرض تنقيح ب لاّ يؤخذ بأسلوب الإستفتاء الشعبي إ لم 1963في دستور -  4

مارسة الشعب للسيادة الوطنية وجاء في كيفية ممارسة هذه الأول لمالإستفتاء الشعبي أصبح بموجب المادة الخامسة الأسلوب فإن أسلوب  1976

  .السيادة أسلوب الإنابة أو التمثيل في المرتبة الثانية



 

 

نفسها فهي تفوض ممارستها للمنتخبين الذين يتحوّلون بموجب هذا التفويض إلى ممثليها ب
  .1الخاصّين

الذي أبقى في مواده على الصيغة ذاتها التي  كذلك 1996قد ينطبق هذا الرأي على دستور 
لكن الملاحظ في العديد من الأحكام التي  2"السيادة الوطنية ملك للشعب وحده: " تضمنت

نصب على سيادة الشعب ولم اأن التشديد  1996في دستور  ثمّ  1989وردت في دستور 
السيادة الوطنية ملك " أن  فقبل النص على ؛مرتينإلا عبارة السيادة الوطنية يرد ذكر 

، وبعدها أرجع المؤسس الدستوري 4"الشعب مصدر كل سلطة: " ورد النص على أن3"للشعب
يمارس الشعب سيادته بواسطة : " السيادة إلى الشعب مرتين من خلال النص على أن

  .المؤسسات الدستورية التي يختارها

ن من هذه تبيّ ي و5"يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
خبين الذين يمارس الشعب سيادته بواسطتهم ممثليه الفقرة أنّ المؤسس الدستوري جعل المنت

تستمد الدولة مشروعيتها و سبب : "هو وليس ممثلي الأمة، بالإضافة إلى أنّه قضى بأن

ر فيه الشعب بّ لمجلس المنتخب هو الإطار الذي يعا" : نّ أوب 6"وجودها من إرادة الشعب

بحق إنشاء الأحزاب السياسية  اعترفا ، ولمّ 7"عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية 
حينما نص  لاّ م يأت على ذكر السيادة الوطنية إول 8قيده بعدم التذرع به لضرب سيادة الشعب

                                                           
1
Mohamed Brahimi, op cit , p52.   

بعد التعديل الذي عرفه في الفقرة الثانية و الأخيرة من الدستور ذاته  07المتحولة إلى المادة  1996الفقرة الثانية و الأخيرة من دستور  06المادة  -  2

  .2016سنة
من هذا الدستور إثر التعديل الذي جرى عليه في سنة  2الفقرة  7قبل أن تتحول إلى المادة  1996ودستور  1989من دستور  2الفقرة  6المادة -  3

2016.  
  .المصدر نفسه الفقرة الأولى-  4
  .2016من هذا الدستور إثر تعديله في سنة  08ادة الم قبل أن تتحول إلى 1996ودستور  1989من دستور  7المادة -  5
  .2016من هذا الدستور المعدل في سنة  12قبل أن تصبح المادة  1996ودستور  1989من دستور  11المادة -  6
  .2016سنة من هذا الدستور المعذّل في  2الفقرة  15قبل أن تتحول إلى المادة  1996ودستور  1989دستور من  2الفقرة  14المادة -  7
من هذا الدستور إثر التعديل الذي طاله في سنة  52ادة المقبل أن تتحول إلى  1996من دستور  42ثم المادة  1989من دستور  40لمادة -  8

2016  



 

 

د المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي وحين حدّ  1"السيادة الوطنية ملك للشعب: "على أن
  .2وجعل منها الدفاع عن السيادة الوطنية

السيادة الوطنية نجد أن هذه السيادة لا يمكن أن تعبر عن نفسها بالرجوع إلى نظرية 
بواسطة ممثلين أو نواب، أي من خلال النظام التمثيلي أو النيابي الذي لا يعترف بأن  إلاّ 

الأمة ويستبعد بالتالي ى أهلا للتحدث باسم دمواطنون أو الناخبون مأخوذين فرايكون ال
إلى كما نجد أن نظرية السيادة الشعبية تدفع  3الشعبي اء أو الإقتراحفتالإست ىاللجوء إل

الديمقراطية الشبه مباشرة التي ترى أنه إذا كان من غير الممكن أن يحكم الشعب نفسه بنفسه 
مصيرية ليقرر ما يجب فعله ع إليه في موضوعات هامة و و رة الرجمباشرة فليس أقل من ضرو 

خذ بنظام وسط بينهما لا يقوم إلا بأن يقتسم الأإلا أنّ التوفيق بين السيادتين و ، 4فيها
الممثلون أو النواب السلطة مع المواطنين أو الناخبين وهذا ما يظهر أن المؤسس الدستوري 

بواسطة ممثليه هذه السيادة عن طريق الإستفتاء و يمارس الشعب : " أخذ به عندما قضى بأن
رسة الشعب السيادة التي يملكها وإن اكتفى بالإستفتاء الشعبي وسيلة لمما 5"المنتخبين

تراض الشعبي والإقتراح الشعبي والإقالة الشعبية تغاطى كلية عن وسائل أخرى وهي الإعو 
مظهر السيادة الوطنية بل يّن أن الأمر لا يتعلق بهيمنة بليت 6العزل الشعبيوالحل الشعبي و 

                                                           

  .المصدر مشار إليه سلفا-  1
ستور بعد التعديل الذي عرفه في سنة من هذا الد 28قبل أن تتحول إلى المادة  1996من دستور  25ثم المادة  1989من دستور  24المادة -  2

2016  
3
 André Hauriou-Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p 365.  

  78جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص  -  4
  .المصدر مشار إليه سلفا -  5

بالمادة ذاا طاله تعديل في هذا الدستور بموجب القانون  1996و في دستور  7المادة ب 1989تجب الإشارة إلى أن هذا الحكم الذي وجد في دستور 

" اء و بواسطة ممثليه المنتخبينيمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الإستفت: " و أصبح يقضي بأن 2016مارس  16المؤرخ في  01-16رقم 

 ).من الدستور بعد التعديل 08المادة (
  :ينظر إلىلمزيد من التفصيل عن تلك الوسائل -  6

  .و ما بعدها 79جورجي شفيق ساري، المرجع السابق ، ص 



 

 

الشعب حر في :  إنّ مظهر السيادة الشعبية نجده حاضرا في نص دستوري آخر يقضي بأن
  ".اختيار ممثليه

و جلي من  1"لا حدود لتمثيل الشعب إلاّ ما نص عليه الدستور و قانون الإنتخابات
هذا النص أنه لا يتحدث عن التمثيل الوطني، فضلا عن أن تطبيق التصور المتعلق 

أن يكون  بالسيادة الشعبية يجد مجاله في عمومية الإقتراع و اعتبار الإنتخاب حقا ما يستلزم
لكلّ مواطن : " التصويت اختياريا و ليس إلزاميا وهذا ما يقضي به الدستور حين يصرح بأن

  . 2"تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب 

السيادة للأمة من  أنّ  كل ذلك لم يمنع من الإستفادة من التصور القائم على "على أن
خلال الإقرار بحيازة النائب أو الممثل لوكالة تمثيلية و ليس إلزامية و هو الشرط الضروري 
لاستقلال هذا الأخير بحيث اقتبس المؤسس الدستوري الجزائري هذه الفكرة و أسقطها على 

هي  فمن هؤلاء الممثلين؟ وما هو مضمون الوكالة التي يحملونها؟ و ما: ممثلي الشعب
  .النتائج المترتبة عنها؟

السيادة الوطنية ملك "بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أنه ينص بعد أن يقضي بأن 
أن يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها  كما  على "3للشعب

الشعب لا  ، وبالتالي فإن تمثيل4يمارسها عن طريق الإستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين
غير أنه لما نأتي لنحدد ما هي هذه المؤسسات  5يكون إلا عن طريق الإنتخاب المباشر

                                                           

  .2016بعد تعديل هذا الدستور في سنة  11المتحولة إلى المادة  1996من دستور  10المطابقة للمادة  1989من دستور  10المادة -  1
  .2016من هذا الدستور بموجب تعديل سنة  قبل أن تتحول إلى المادة   1996من دستور  50والمادة  1989من دستور  47المادة --  2
ل رقم المادة وّ وتح"   هوحد" أضاف في آخر العبارة كلمة  وإن كان هذا الأخير)06المادة (  1996كما في دستور ) 06المادة (  1989دستور -  3

  .2016بعدما تم تعديله في سنة  1996في دستور  07إلى  06التي تضمنت هذه العبارة من 
" أيضا" أضيفت كلمة  2016غير أنه في التعديل الذي طرأ على هذا الدستور في سنة  1996وكذلك دستور  1989من دستور  07المادة -  4

  .08إلى  07وتحول رقم المادة من " يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الإستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين:  لتصبح العبارة تنص على أن
ن في الإنتخاب المباشر بأنفسهم بانتخاب النواب أو الحكام مباشرة دون وساطة أو وسيط، أي أن هذا الإنتخاب هو انتخاب من يقوم الناخبو -  5

  .درجة واحدة، وهي الدرجة التي يتم ا الإنتخاب فلا توجد درجات أخرى



 

 

فإنّنا لا نجد سوى  أيضالاء الممثلين الذين ينتخبهم الدستورية التي يختارها الشعب وما هم هؤ 
أعضاء المجلس الشعبي الوطني و  1رئاسة الجمهورية التي تنتخب عن طريق الشعب مباشرة

أعضاء المجلس الشعبي ، وهكذا فإنّ رئيس الجمهورية و 2ن ينتخبون بالطريقة ذاتهاالذي
فيظل  1996ستور ، أما في د1989الوطني هم الممثلون الوحيدون للشعب في دستور 

منه  ةأعضاء المجلس الشعبي الوطني ممثلي الشعب كونهم ينتخبون مباشر رئيس الجمهورية و 
إنما الذين لا ينتخبهم الشعب مباشرة و مجلس الأمة  غير أن الإشكال يطرح بشأن أعضاء

السري ويعين الثلث الآخر من قبل عن طريق الإقتراع غير المباشر و ينتخب الثلثان منهم 
  .3رئيس الجمهورية

أن ممثلي الشعب هم فقط من ينتخبهم هذا الأخير  1996دستور يبدو من نص  
مؤسسات الدستورية الشعب سيادته بواسطة المتمسكا بأن يمارس الدستور ولذلك بقي مباشرة 

وره عليه محر لمنتخبين ولم يدخل أيضا عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه االتي يختارها و 
بعين الإعتبار وضع أعضاء مجلس الأمة مما قد يوحي بعدم حيازة أعضاء هذا  ذيأخما 

د الدستور ذاته ينص من المجلس لوضع ممثلي الشعب إلا أن هذا الإيحاء يتبدّد عندما نج
 4عضو مجلس الأمة وطنيةو ) عضو المجلس الشعبي الوطني( ئب جانب على أن مهمة النا

على السواء، ومن جانب آخر  همجلس الأمة يمثلون الشعب بمجموع أعضاءأي أن النواب و 
يظل ر اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب و ي إطاف واجب البرلمان: " على أن

حين أقر أن نية المؤسس الدستوري  الجزائري وقد اعتبر المجلس الدستوري5"تحسس تطلعاتهي
حين سنه ) مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني ( برلمان  أن يجسد ال:"بذلك هي

                                                           

1
  .2016من هذا الدستور بعد تعديل  85المتحولة إلى المادة  1996من دستور  71و المادة  1989من دستور  68المادة - 

   1989من دستور  .95المادة -  2
  .2016من هذا الدستور بعد التعديل الذي ادخل عليه في سنة  118ثم المادة  1996من دستور  101المادة -  3

4
  .2016من هذا الدستور بعد التعديل الذي أجري عليه في سنة  122ثم المادة  1996من دستور  105المادة - 

.2016بعد التعديل الذي طرأ على هذا الدستور في سنة  115التي تحولت إلى المادة  1996من دستور  100المادة - 5  



 

 

أن يسهر في نفس الوقت على تجسيد مصدر سلطته و النصوص القانونية وفاءه للشعب 
  .1"آماله وتطلعاته

الوكالة فإن رئيس الجمهورية يحظى بوصف ممثل الشعب الأول لأن شرعيته عن مضمون  
بانتخابه يصبح منتخب كل الجزائريين أي من صوت ، و 2حتما أسمى من شرعية البرلمان

، 3عليه ومن صوّت ضده ومن عرف عن التصويت بحيث يمثلهم ككيان واحد وكل لا يتجزأ
من أنه ينتخب في دائرة لوطني بالرغم في حين يمثل النائب أو عضو المجلس الشعبي ا

ن طريق الإنتخاب غير المباشر أو وعضو مجلس الأمة بالرغم من أنه قد يأتي عإنتخابية 
مهمة النائب وعضو مجلس : "ين كذلك الشعب ككل عملا بالدستور الذي يقضي بأنيعالت

  .أي عامة..." الأمة وطنية

لة من الحزب الذي رشحه للإنتخاب و كذلك بوكا ولّ خلكن في رأي البعض إن النائب م
اختاره الناخبون إذ يتحول بهذا التعيين داخل الهيئة النيابية إلى ناطق باسم الحزب فيتلقى 

  .4منه التعليمات و التوجيهات تحت طائلة الإقصاء الحزبي إذا لم يتقيد بها

الإنتماء الحزبي إلا أن المجلس الدستوري سنحت له الفرصة أكثر من مرة ليقضي بأن 
 2000جويلية  30المؤرخ في  10للنواب لا أثر له على وكالتهم العامة، ففي الرأي رقم 

لا يمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب على : " صرح المجلس بأنه
من  105أساس انتمائهم الحزبي الأصلي كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى أحكام المادة 

من الدستور، في ممارسة  7بمقتضى أحكام المادة ر ويشاركون جميعا بهذه الصفة، و و الدست
                                                           

 ص 1998سنة  43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 1998يونيو  13المؤرخ في  04رأي الس الدستوري رقم --  1

03.  
وما  221الصفحة  1993دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر ،  ؛نظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانيةال، سعيد بو الشعير-  2

  بعدها
Mohamed Brahimi, op cit , p 74. 

رئيس ( ويجسد ) : ""2016بعد تعديل سنة  84ثم المادة  70المادة (  1996ثم دستور ) 67المادة (  1989يجسد ذلك ما ورد في دستور  -  3

  ".الدولة داخل البلاد وخارجها) الجمهورية
4
 Benabbou-Kirane Fatiha,Droit parlementaire algérien, Tome1, OPU,Alger, 2009, p 91.  



 

 

اعتبر  2012يناير  8المؤرخ في  01رأي رقم الوفي ، 1..."السيادة الوطنية كممثلين منتخبين
علاقة له بانتمائهم تجريد المنتخبين من عهدتهم الإنتخابية لا  أنّ : " المجلس الدستوري

بالحل القضائي للحزب  ذا التجريد من المهمة الإنتخابيةبط لا علاقة لهبالضو ..." الحزبي
  .2السياسي

اء البرلمان إلى نتائج مختلفة، يؤدي هذا التكييف لمهمة رئيس الجمهورية ومهمة أعض
  :يتضح ذلك فيما يليو 

 .أعضاء البرلمان حرةمهمة رئيس الجمهورية و  -

وفقا للتكييف الدستوري للمهمة الرئاسية، فإن هذه المهمة تتسم بأنها حرّة إذ تتوقف طيلة 
  .ه من جهة أخرىلالشعب الذي يمثقة بين رئيس الجمهورية من جهة و كل علامدتها 

بهذا فقط، ليس على رئيس الجمهورية أن يقدم كشف حساب عن ما قام به من أعمال 
بدور هؤلاء لا يحق لهم في الوقت ذاته أن هم من الجزائريين و واتخذه من قرارات إلى من يمثل

رقابة سابقة أو معاصرة أو لاحقة  ن ممارسة أيةو لا يملكوالأوامر و  يوجهوا إليه التعليمات
أن وجه إليه ة رئيس الجمهورية للعزل شعبيا، وإذا حدث و على تصرفاته فضلا عن عدم قابلي
قالة فإنّه ليس عليه أن يمتثل لذلك على اعتبار أن عدم الجزائريون أوامر أو تعليمات بالإست

  .3م المهمة التمثيلية التي تستبعد كل مهمة إلزاميةو الإمتثال هذا يشكل النتيجة الأساسية لمفه

ا فالنائب وعضو مجلس الأمة ليستتسم كذلك مهمة أعضاء البرلمان بالطابع الحر، 
التعليمات لناخبين في توجيه الأوامر و ا مسؤولين شخصيا أمام الناخبين بسبب غياب حق
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مواقفهم بالإضافة إلى هؤلاء بتقديم حصيلة عن أعمالهم و لأعضاء البرلمان وعدم التزام 
  .غياب حق الناخبين في عزلهم

  :مهمة أعضاء البرلمان لها شقان بها إضافة إلى هذا، فإن الحرية التي تتصف

يتعلق بوضع عضو البرلمان نفسه الذي هو عضو في مؤسسة هي المؤسسة  :الشق الأول
و لا يمثل بمفرده وجودا مستقلا البرلمانية منظورا إليها ككيان متكامل وواحد أما العضو فه

: من نص الدستور الذي يقضي بأن يعتبر جزءا لا يتجزأ من البرلمان، وهذا الذي يستشفو 
اته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس واجب البرلمان، في إطار اختصاص"

  1"تطلعاته

من  يتعلق بمن يمثله عضو البرلمان، فهو يمثل الشعب ككل و ليس جزءا :الشق الثاني
، ولذلك يشارك في جميع الموضوعات العامة التي 2معينا االسكان أو مصلحة خاصة أو فكر 

  .ية التي تخص من اختاروهالجزئشعب ككل، وليس المسائل الخاصة و تهم ال

 .مهمة رئيس الجمهورية و أعضاء البرلمان لا تقبل النقض -

أعضاء البرلمان لابد من الإنطلاق من و لفهم طبيعة المهمة التي يتولاها رئيس الجمهورية 
أن السيادة التي يمارسها الشعب عن طريق هاتين المؤسستين واحدة لا تقبل التجزئة وأن 
ليس لأحد أو جزء من الشعب سيادة ما أو جزء منها، من هنا من الواضح أن تتمتع 

ى وهي عدم قابلية ة أخر بالعمومية و الحرية و ترتبطان بصفالمهمتان الرئاسية و البرلمانية 
لنقض إذ بمجرد انتخابه و تأديته لليمين أمام الشعب يبدأ رئيس الجمهورية لا مكل واحدة منه

ن من و دون أن يك 3لمدة تدوم خمس سنوات كمدة قصوى و في ممارسة المهمة الرئاسية فورا 
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النواب  لمثل بمجرد إثبات عضوية، وبا1ط مهمته بواسطة البرلماناحق الناخبين عزله أو إسق
المجلس الشعبي (  ةلى حدقد لاختصاص كل مجلس عنعوأعضاء مجلس الأمة الذي ي

  .من الناخبين مكن عزلهمفإنه لا ي 19962في دستور ) مجلس الأمةالوطني و 

 .المهمة الرئاسية و البرلمانية نهائية -

يتدخل  إن الإرادة التي يعبر عنها ممثل الشعب رئيس الجمهورية أو البرلمان لا تقبل بأن
الشعب لاحقا لتثبيتها لأن وسيلة الإقرار الشعبي غير معترف بها في النظام الدستوري 

  .الجزائري

  .أساس السيادة في الدولة الإسلامية: الفرع الثالث

ثار خلاف فقهي حول تحديد صاحب السيادة في الدولة الإسلامية؛ فهناك بعض 
، وقد ذهب البعض الآخر من الفقه إلى أن الفقه يرى أن السيادة في هذه الدولة مصدرها االله

الدولة الأمة هي مصدر السيادة، في الوقت الذي يظهر اتجاه ثالث يعتقد بأن السيادة في 
  .شعبيةالإسلامية مزدوجة مطلقة و 

 .االله مصدر السيادة في الدولة الإسلامية: الإتجاه الأول

 يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أن االله هو مصدر السيادة في الدولة الإسلامية، 
في مسألة الحاكمية "ى انتهى إلى أن الإسلام قد بت ذلاومن هؤلاء أبو الأعلى المودودي 

ؤونه إلا على لا تسير شلكون و القانونية وقضى أنها الله تعالى وحده، الذي لا يقوم هذا ا
د في ، وردّ ى الناس من غير مشارك ولا منازعلذي له حق الحاكمية علاه الواقعية، و تحاكمي

إِنِ الْحُكْمُ إِلا  ": هذا الصدد آيتين من القرآن الكريم لتبرير ما ذهب إليه أولاهما قوله تعالى
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: وثانيتها قوله تعالى) 40سورة يوسف الآية " ( ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ  لِلهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِياهُ 
  1).02ةسورة الأعراف،الآي" (  وَلاَ تَتبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  ربكُمْ  من اتبِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَيْكُم "

يضيف أبو الأعلى المودودي أن الدولة لابد أن تكون صلاحياتها محدودة في ضمن 
لها أن تأتي بشيء إلا في ضمن هذه الحدود ولا ما قد وضع االله تعالى لها من الحدود فليس 

  .2يجوز لها أن تتجاوزها في حال من الأحوال بموجب الدستور

تعرض هذا الإتجاه لانتقاد مفاده أن فكرته دخلت إلى الفكر السياسي الإسلامي من خلال 
طانهم إذ آراء الخوارج ثم تبناها الخلفاء الأمويون و العباسيون لتخدم أغراضهم وتوطد لهم سل

منذ أن ظهر هذا الفهم و تلقفه الحاكم ادعى هذا الأخير أنه يحكم باسم االله و أنه خليفته 
على الأرض، أو أنه يحقق حاكمية االله، أو أنه لم يصل إلى الحكم ولم يستمر فيه إلا بترتيب 

  .3من العناية الإلهية

  .الأمة مصدر للسيادة في الدولة الإسلامية: الإتجاه الثاني

لا اعتبار أنها التي تولي الخليفة و يعتقد هذا الإتجاه بأن الأمة هي مصدر السلطات ب
  .يسع  هذا الأخير أن يمارس الحكم إلا عن طريق البيعة العامة التي تمنحه له

الدنيا، وليس له أن يستبد ه القيام بأمور الدين و ياه وكل إلالخليفة حسب هذا الإتج إنّ 
أنه مصدر دعاء بأنه لا سلطان فوق سلطانه و كما لا يحق له الإ بالأمر دون أفراد  الأمة

إدارة شؤونها حسب وهو وكيل عنها في أمور الدنيا و السيادة لأن الأمة وحدها هي مصدرها 
  .4شريعة االله ورسوله
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تستند السيادة إلى إرادة الأمة التي تعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وتعد السيادة على هذا 
ررة ومشروعة، و إذا تجاوزت نطاق أحكام هذه الشريعة و لم تنسجم مع مصدرها الأساس مب

  .1الذي هو إرادة الأمة فقدت أساس مشروعيتها

  .السيادة المزدوجة في الدولة الإسلامية: الإتجاه الثالث

سيادة مطلقة : خلاصة هذا الإتجاه أن السيادة في الدولة الإسلامية سيادة مزدوجة
السنة النبوية وسيادة شعبية محدودة لجمهور ة في القرآن الكريم و بنيّ ماللجامد للدستور ا

الإسلام لم يتمثل أساس هذا الإزدواج في أن غلبيتهم فيها دون هذه الحدود، و المسلمين أي لأ
  . 2لا يرى في الكثرة وحدها دليلا على الصوابترك الناس لأهوائهم و ي

وإنما يجيز لولاة الأمور أن يقتبسوا ما هو  إن هذا الإتجاه لا يرفض السيادة الشعبية،
السبل المؤدية إلى تحقيق مصالح كان، وأن يأخذوا بأفضل الوسائل و صالح ونافع من أي م

  :، ويفرق بين مجالين3المسلمين

ع، والقانون الأساس للمسلمين، القرآن و السنة هما المصدران الأساسيان للتشري: المجال الأول
بروحها لأن النص  ىيهتدا، ويجتهد في ضوئهما، و مذ بأحكامهيؤخالمرجع في أي زمن، و 

  .4هنا قطعي الدلالة يمثل تشريعا لا يتبدل بتبدل الأوضاع

السنة أو بالإختلاف في تقدير الرواية ق بغياب النص القطعي في الكتاب و يتعل :المجال الثاني
مثل هذا الوضع فإن الأمر في ئات الأحكام وفروعها العملية، و بجزية للحديث النبوي بالنسب
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ان، و إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر : في قوله صلى االله عليه وسلم ، و 1يقتضي الإجتهاد
  .تقرير لمبدإ الإجتهاد لإستنباط الحكم لكل واقعة تحدث  " إذا اجتهد فأخطأ فله أجر

  الدولة : المبحث الثاني

له السلطة تتصارع و تتعايش في داخيمكن ببساطة القول أن الدولة هي الإطار الذي 
ا لكن هذه الدولة التي ينظر إليها بطريقة شائعة على أنه. المحكومونوالحرية، أي الحكام و 

الأكثر تعميما ارتبطت بتقدم الحضارة الغربية، أي أنها لم الشكل المجتمعي الأكثر تطورا و 
ية ولا سيما في روما، توجد في كل الأزمنة، لأن البشرية عرفت في ظل المدن اليونان

إلا بداية من لم ينبعث الدولة  هذه مفهوم غير أنّ عات منظمة تشبه الدولة الحديثة، مجتم
  .القرن السادس عشر

هذه الدولة يقود تحليلها إلى التطرق من خلال المطلب الأول إلى تمييزها عن الأمة، 
من خلال المطلب الثالث ومن خلال المطلب الثاني إلى ضبط العناصر المكونة لها، أما 

  .فيتم التطرق إلى خصائصها القانونية

  .الدولة و الأمة: المطلب الأول

يتشكل المكون البشري أو الإنساني للدولة من المتضامنين فيما بينهم إلى الحد الذي 
  .من الأمم يؤلفون فيه أمة

 فكرة أو، لكن سنرى في الفرع الأول أن الدولة هي 2هذا ما ذهب إلى قوله البعض
سسة السلطة السياسية غير أنه ليس هناك رباط ضروري أمدرك توصل إليه العقل البشري لم

  .بينها و الأمة كما سنتطرق إليه في الفرع الثاني من هذا المطلب
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  .الدولة مرتكز للسلطة السياسية: الفرع الأول

لم يكن  يللمجتمع الذمل لفهم الدولة كفكرة ومفهوم لابد من القول أنها الشكل المكت
تعبير عن تحول راقي في عليه فالدولة هي حصيلة تطور طويل و موجودا في كل الأزمنة، و 
  .القانونيهذا الشكل من التنظيم السياسي و  البلدان التي شهدت ميلاد

هذا التطور بالقول أن الدولة صناعة بشرية   Georges Burdeauلقد أوضح 
أن هذه  ىصور شكل آخر من السلطة السياسية لا يقوم علعندما سعى الأفراد إلى تظهرت 

الأخيرة امتياز ذاتي لمن يمارسها فابتدعوا مرتكزا لها مستقلا عن ذوات الحكام، وهذا المرتكز 
  .1أو السند هو الدولة

ه يمر على المجتمعات السياسية وقت أنّ  Georges Burdeau كان المنطلق عند
يصبح الوعي عن تبرير السلطة التي يمارسها و  للحاكمتعجز فيه الصفات الشخصية 

السياسي للرعايا أكثر إلحاحا برفضه قيام التنظيم الإجتماعي برمته على الإرادة الغير 
  .من الأفراد مشروطة لفرد

المحكومين على السواء اشتغلوا بالتفكير لتحقيق من جهة أخرى، فإن الحكام و 
اعات التي في طريقة لتولي السلطة تقطع مع الصر و  ر المصالح الجماعية،استمرارية تسيي

ت الحكام مع في تنظيم سياسي يضمن قدر الإمكان مطابقة قراراتصاحب تغيير الحكام، و 
في أن تفرض السلطة التي يتولاها الحاكم بطريقة صحيحة ذاتها على تطلعات المحكومين، و 

  .2الجميع

و يوجد من الوقت الذي تقوم فيه  ينشأ مفهوم الدولة: فيكتب Claude Leclercqأما 
أجهزة كالحكومة  يتم اختيارابتداء من اللحظة التي على مؤسسات و  السلطة السياسية
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تنظم صلاحيات هذه الأجهزة وعلاقاتها الخاصة خدمة لجماعة بشرية متجانسة والبرلمان و 
  .1نوعا ما داخل إطار معين جغرافيا بواسطة حدود

لحساب الجماعة البشرية وتحكم بشكل أو آخر قبضتها  لكن هذه الدولة التي تتصرف
بصفة حصرية لا 2على مجموع الشعب باعتبارها سلطة مؤسسة وحائزة على الإكراه المنظم
هم إن كانت شمولية تعني أن هذا المجموع من الشعب يجد ضالته فيها، ذلك أن الدولة لا ي

الدولة هي على نطاق " :  Jacques Donnedieu de Vabresقد كتب أو قانونية، و 
لسلطة المنظمة لتسوية واسع مسألة نفسانية قوامها أنها مجتمع يقبل أفراده على العموم با

  .3"تعترف البلدان الأجنبية بوجودهنزاعاتهم و 

سوسيولوجية أن الدولة من وجهة نظر تاريخية و  Michel de Villiersبدوره يرى 
ة، هذه المأسسة التي مى تجسمت في منظبعبارة أخر خضعت للمأسسة، و سلطة للقيادة 

جماعة بشرية مستقرة في إقليم  :لها السلطة لا تتحقق بدون اجتماع الشروط التالية خضعت
إداري، غير أن الدولة لا ترجع إلى إجتماع هذه واسطة حدود و تطور تنظيم حكومي و معين ب

 يقوم بين القيادة ووسائل عمل هذه القيادة بوجود توازن  مكن أن تدوم إلاّ يروط، فهي لا الش
  .4خدمة العامة من جهة ثانيةكار اللجوء إلى الإكراه من جهة و لاسيما احت

من يمارسها، ووفقا لهذا كن ممكنا دون الفصل بين السلطة و إن ظهور الدولة لم ي
ها على المحكومين الذين يخضعون لالدولة مستقلة عن مجموع الحكام و التحليل الذي يعتبر 

تنشأ داخل غيره قضاء ية الموجودة من برلمان وحكومة و السواء فإن عموم الأجهزة السياس
  .الدولة ومن أجلها
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انطلاقا من هذا التعريف الممنوح للدولة من منظور القانون الداخلي يتضح أن الأمر 
والجيش من الحكام منظومة واحدة؛ فالمصالح العامة والآليات الدستورية والإدارية لا يتعلق ب

على اعتبار  الدولةان الذين يجتمعون حول فكرة الدولة من الخطإ عدم التمييز بينهم و الأعو و 
أن المؤسسات والمصالح وأعوان ممارسة السلطة ما هم إلا أدوات موجهة لتمكين وظائف 

على  السلطة من أن تنجز وليسوا هم الدولة، وما يثبت ذلك أن هذه الأدوات أو البعض منها
، وهذا التفريق بين السلطة 1دولةالتنظيم الإجتماعي الأخرى غير ال لوجد في أشكا.الأقل 

بالتحديد شخصا لال تكييف الدولة شخصا قانونيا و أعوانها يأخذه القانون في الحسبان من خو 
ارس بموجبه الصلاحيات تمالدولة وفقا له السلطة العليا و  معنويا عاما ذا سيادة حيث  تحوز

الداخلية المرتبطة بالسيادة التي يعد البعض منها جوهريا إلى الحد الذي يقود خارجية و ال
أو بحقوق  de regalia، وقد كانت هذه الصلاحيات توصف باشرهالدولة إلى الزوال إذا لم ت

حق في الكية على غرار الحق في القيادة، و الملك وهي تلك السلطات الخاصة بالسيادة المل
الحق في القضاء، والحق في فرض الضرائب والحق في ضرب ة الجيوش، و التسخير وإدار 

  .2العملة

  الأمة: الفرع الثاني

يصادف بشرية التي تتأسس عليها الدولة و اعتبرت الأمة لفترة من الزمن الجماعة ال
  .وجودها وجود الدولة

مثل هذا الطرح لم يعد من السهل الدفاع عنه والإستمرار في التمسك به مثلما لم يعد من 
  لكن قبل بيان ذلك ما هي الأمة؟ .العلاقة التي تربط الأمة بالدولةالهين ضبط 

  

  
                                                           

1
  .كالمجتمعات الإقطاعية والإمبراطوريت القديمة- 

2
 Michel de Villiers, op cit , p105.  



 

 

 ما هي الأمة؟ .1

انتشارا بقدر ما لا تحقق إجماعا الأمة من الأفكار الأكثر شيوعا و بقدر ما تعتبر فكرة 
ثمة مدارس أو تصورات رأت كلها النور  فليس هناك تعريف جامع ومانع للفكرة وإنّما حولها؛

التي يتوقف عليها تشكيل تعقد العوامل ع عشر وتسببت في اختلافها كثرة و في القرن التاس
منها المدرسة  أو تصورات انكبت على تعريف الأمةإجمالا هناك عدة مدارس الأمم، و 

  .نسية والمدرسة الماركسية وأخيرا المدرسة الجزائريةالمدرسة الفر الألمانية و 

  .المدرسة الألمانية: أولا 

تتبنى المدرسة الألمانية طرحا موضوعيا وتنطلق من منظور الحتمية حين تعتبر 
الأمة حصيلة أو الأصح ناتجا ضروريا لعوامل موضوعية هي الجغرافيا واللغة والدين 

  .1وبالأخص العرق

  مفي ظل حكبوجب هذا التصور  - Le volkأي الشعب –لقد ظهرت الأمة 

 II Guillaume اللغة والإقليم كمجموعة قبلية مؤسسة على الدم و  ونهاية حكم الرايخ الثالث
لتتسع وتحتضن أمة حديثة تسع مجموع البشر الذين بوسعهم زعم ارتباطهم بهذه الأمة بسبب 

بأن  1945إلى غاية  عتقادوذلك إثر الإ، 2للحدود بين الدولقرابة اللغة أو الدم دون اعتبار 
الصرف أي العرق  الآريهناك تدرجا بين مختلف الأعرق البشرية على قمته يتربع العرق 

 الألمانية، التي احتفظت بصفاءها منذ ما قبل التاريخ بينما تحتلاني، وبالتالي الأمة مالأل
الأعراق تة الأعراق البيضاء الغير آرية و متفاو بدرجات قاعدة التدرج الأعراق الملونة و 

  .3المختلطة

                                                           

1
 André Hauriou-Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit, p 97  

2  - Guillaume   أما الرايخ الثالث فهو واحد من الأنظمة الثلاثة التي عرفتها ألمانيا ويعرف    )1918-1888( ألماني  إمبراطورالثاني هو آخر

  ).1945-1933( كذلك بالنظام النازي 
3
 André Hauriou-Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p 97.  



 

 

  .المدرسة الفرنسية: ثانيا

لفكرة الأمة منذ التساؤل الذي طرحه في جامعة السوربون   Ernest Renanأعطى 
د جملة من العوامل الموضوعية المتدخلة في تشكيل الأمم ؛ فبعد أن عدّ 1مزيدا من التعقيد

بعاملين إثنين ظهرا له  لاّ لجغرافيا واللغة والدين والسلالة لم يتمسك إوالمتمثلة في التاريخ وا
  :أساسيين في نشأة الأمم حين كتب ما يلي

ين أولهما تقاسم تركة الذكريات الأمة هي روح ومبدأ معنوي تتكون بفضل شيئين اثن"
 الميراث الذي تمّ مين ثفي ت الآخر هو القبول الراهن والرغبة في العيش معا وإرادة الإستمرارو 

  ".2الإخلاصد نتيجة ماضي طويل من التضحيات و الأمة كالفر  إنّ . تسلمه

ل إلى أن الأمم تتكون يظهر أن التصور الفرنسي المعارض للتصور الألماني توصّ 
  .بمشيئة الجماعات ويجب أن تتعين حدودها وفق ما ترتضيه هذه المشيئة

يق الأطماع الفرنسية الإقليمية والوصول بتحق يسمحه لم يسلم من النقد كونه غير أن
من غير  رانتقرّ تالمشيئة والإرادة ليستا من الأمور القائمة بذاتها ولا  نّ لأو إلى نهر الراين، 

لإنفصال ادوافع وأسباب؛ فمن أين تأتي المشيئة؟ وكيف تتكون الإرادة؟ ولماذا تنشأ مشيئة 
   3لإتحاد عند البعض الآخر؟عند بعض الأمم ومشيئة ا

                                                           

1
  جامعة السوربون خطبته الشاملة بعنوان ما هي الأمة؟ في 1882سنة   Ernest Renan ألقى-

2
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation. ?, Editions Calman Levy,Paris, 1882, p 26.  

ليست من عوامل القومية   Le vouloir vivre collectif كتب أبو خلدون ساطع الحصري أن العديد من الشواهد تدل على أن المشيئة-  3

عن الولايات بل إا من نتائجها وقدم لتوضيح ذلك أمثلة  تاريخية منها محاولة الولايات الجنوبية في أمريكا في أواسط القرن التاسع عشر الإنفصال 

بعة أعوام انتهت بانتصار الولايات الشمالية وتأليفها حكومة خاصة ا إلا أن الحرب الأهلية التي اشتهرت باسم حرب الإنفصال ودامت نحو أر 

و في أواسط مقا) اريين( اريين نغغير أن اله.  الظهور مرة ثانيةالشمالية على الولايات الجنوبية وقضت على مشيئة الإنفصال عند الجنوبيين ولم تعد إلى

في ثوراثهم واندحروا غير أن الإصرار حملهم في اية الأمر  القرن التاسع عشر بحركات للإنفصال عن النمسا دف إنشاء دولة مستقلة إلا أم فشلوا

  .على تحقيق استقلالهم عن النمسا

وما  49و  45، ص 1985أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

  .بعدها



 

 

أمام هذه الإنتقادات، حاول أنصار نظرية المشيئة والإرادة الفرنسية أن يردوا عليها 
بإدخال توضيح على التصور الفرنسي وهو أن هذا التصور لا يتجاهل دور العوامل 
الموضوعية في تكوين الأمم لكن إلى جانب هذه العوامل لا ينبغي التغافل عن العناصر 

الروح الإنكسارات المشتركة لأن الوقائع التاريخية والإنتصارات و المعنوية التي تكمن في 
ركة فضلا عن تشابك المصالح لاسيما ذات الأمجاد المشتالوطنية تصنعها الذكريات والآلام و 

  .1الطابع الإقتصادي الناشئة من التعايش فوق أرض واحدة وأخيرا الشعور بالقرابة الروحية

  .المدرسة الماركسية: ثالثا

اليقين المطلق بأسبقية الطبقة على أية فئة تاريخية   Engelsو   Marxقر لدى است
تزول تستجيب لضرورة نمو الرأسمالية و  بما في هذا الأمة التي ليست سوى فئة إنتقالية

خصوصياتها وتناقضاتها مع تطور البرجوازية لتختفي كلية مع وصول البروليتاريا إلى 
  .2الحكم

غة والإقليم مجموعة قارة مشكلة تاريخيا من الل: " الأمة بأنها  J.Stalineفي حين عرف 
  .3"الحياة الإقتصادية والتكوين العقلي تعبر عن نفسها داخل مجموعة ثقافيةو 

 انتصارإن الأمم تكونت مع : أهم ما أخذ على التصور الماركسي للأمة الذي يقول
الرأسمالية على الإقطاع أنه يتحدث فقط عن الأمم الأوروبية الحديثة بينما الأمة تتكون عبر 

كما أن التعريف 4مختلفة، اقتصاديةتاريخ طويل وحقب تاريخية مختلفة وحتى عبر مراحل 
، 5ر على أي أثر له في التاريخنموذج من الأمم لم يعبّ بيتعلق   J.Stalineالذي جاء به 

بأن هذه زعمون بالطابع الإنتقالي للأمة و الماركسيين أنفسهم ي ذلك كله أنّ ويضاف على 
                                                           

1
 André Hauriou,Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p97.98.  

2
 (J) Hauspt : (M) Lowy et (c) weill,Les marxistes et la question nationale,Edition 

Maspéro,Paris, 1974,p 12.  
3
 Joseph Staline,Le marxisme et la question nationale, Editions Sociales, Paris , 1949, p 15.  

  .30-29، ص 1980الأمة والقومية والوحدة، الطبعة الأولى، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ناجي علوش، حوار حول -  4
5
 J.Suret Canak, L’Algérie d’aujourd’hui , in cahiers d’Histoire, n12-13, 2

eme
edition, 1975, pp 

58,65.  



 

 

التسبب في المواجهة بين ة على حقيقة الصراع الطبقي و الأخيرة استعملت غالبا للتغطي
  .1الشعوب

  .المدرسة الجزائرية: رابعا

حددته كافيا الماركسية للأمة لا يجوز أن يعتبر ما لتعريفات الألمانية والفرنسية و إن ا
فهي تناولت فترات محددة من التاريخ فقط ما لم تذكر ليس له معنى،  جامعا ومانعا، وأنّ 

عن  انبثقتاوأمما اكتمل بناؤها في العهد البرجوازي كالأمة الفرنسية والأمة الإيطالية اللتين 
  .أمتين قديمتين

  .ة؟إزاء هذه المعاينة هل يمكن الحديث عن تصور جزائري لمفهوم الأم

ن اجتماعي اسمه الأمة الجزائرية بقدر ما نجد ياداية ليس هناك اتفاق على وجود كب
بخصوص هذا الموضوع مواقف متعارضة يظهر من خلالها الموقف الرافض لوجود هذه 

: بالقول A.Bernardالأمة الذي عبرت عنه الإيديولوجية الإستعمارية الفرنسية وصاغه 
لقد جذبناها .. .الجزائر لم تكن موجودة قبل مجيء الفرنسيينيمكن القول بدون غلو أن "

 .2"أعطيناها اسمها وشخصيتهاحقيقة من العدم و 

الإيديولوجية  علّقأساس هذا الموقف إلى ت  ADDI LAHOUARIفي هذا الصدد أرجع  
مفهوم الأمة الذي لا يعترف إلا بالأمة التي ظهرت لية الفرنسية بالتصور الغربي ر الإستعما
اجتمعت بالسلطة السياسية التي رسمت بدقة النطاق الإقليمي الذي تمارس داخله با و و في أور 
ورد على هذه الإيديولوجية بالقول أن كل مجتمع إنساني يحمل من الطراز الحديث  سيادة

  .3بداخله أمة

                                                           
1
 Ibid ,p 8.  

2
 A.Bernard, L’histoire de l’Algérie, Tome deuxième de l’histoire des colonies, Plon, 1930, 

p66  
3
 ADDI LAHOUARI , l’impasse du populisme, l’Algérie collectivité politiqué et état en 

construction, ENAL, ALGER,1990,p25. 



 

 

عبر عنه البعض بالقول أن الجزائر كأمة خلفتها حركة تصفية  رثمة موقف آخ
، غير أن هذا الموقف 1962- 1954نسبة إلى الحرب التحريرية الوطنية  1استعمار عنيفة

 ةفاته أن هناك عوامل لنشوء الأمعن فرنسا ل الذي ربط ميلاد الأمة الجزائرية بالإستقلا
معينة  في مرحلة ىأت وأن الإستقلال عن فرنسا 2هو معلوم كما خلال حقب تاريخية تظهر

الجزائرية، فإذا لم نفهم هذه الحقيقة ولم ندرك الفرق بين  ر عن وجود عوامل مكونة للأمةبّ ليع
الإستقلال عن فرنسا ووجود الأمة الجزائرية فإننا سنفترض أنه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل 

لال بينما عوامل قالإست عندما تحقق تحقق  هذا الإستقلال ولسوف نعتبر أن وجود هذه الأمة
  .ا أية أمة تكون موجودة أولا ثم يتحقق الإستقلالتكوين الأمة التي تقوم على أساسه

ئري تقابل الوطن أن الأمة في التصور الجزا  Mahfoud Smatiيرى من جهته 
الأموات و الأحياء، الماضي والحاضر، روابط الدم وعلاقات : عدة عناصربحيث تمتزج فيها

فكرة الأمة في الضمير الجوار، الروابط الثقافية والدينية، وهذه المكونات جميعها تشكل 
ون إلى التقاربات، فالأسلاف يرمزون إلى الماضي، والجيران يشير  ،الجماعي الجزائري

  .3نية والثقافية والدينية تعبر عن الشعور بالإنتماء إلى مجوعةوالروابط الإث

رت للإعتراف إلى أن انتهاء الحرب التحريرية الوطنية أشّ   René Gallissotبدوره يذهب 
  .4سي و الدولي بالجنسية والأمة الجزائريتينالفرن

ية الجزائر  الأمة فيعتمد على عامل الميراث التاريخي للقول أن Smail Goumezianeأما 
هي وليدة تاريخ خاص واحد ومتعدد وغير قابل للتجزئة كما لا يقبل التنازل عليه، وهو 

  .1الميراث الوحيد المشترك الذي بإمكانه جمع الجزائريين

                                                           
1
 André Hauriou –Jean Gicquel et Patrice Gélard, op cit , p 103 , note 7. 

  42المرجع السابق، ص ناجي علوش، -  2
3
 Mahfoud Smati, Formation de la nation algérienne, Edition DAHLAB, Alger , 2012, p 127.  

4
 -René Galissot, Les accords d’Evian dans la longue durée : signification et limites d’une 

liberation nationale, in les Accords d’Evian en conjoncture et en longue durée, Casbah 

Editions, Alger , 1997, p 254.  



 

 

 .الدولة–جدلية الأمة  .2

  .الدولة  -سنرى أن هناك قضايا خمس يمكن من خلالها معالجة جدلية الأمة

هل تعد الأمة شرطا لوجود الدولة، أو : القضية الأولى تبرز من خلال طرح السؤال التالي
  بعبارة أخرى هل هناك تلازم بين الدولة والأمة؟

، أما تجسيده 1789ثورة الفرنسية لسنة اليرجع الإرتباط التاريخي بين الأمة و الدولة إلى فترة 
الأمة أو  -الدولة وسميت بنظرية الدولة باضفاء شرعية على فقد كان بموجب نظرية ارتبطت

تأسس لهذا تإرادة الأمة بواسطة أجهزة الدولة التي ر عن لدولة الوطنية بموجبها يعبّ نظرية ا
  .2الغرض

  :عديدة وجهت إليها، وهي مآخذب جوبهتن هذه النظرية لك

مفهومين يجب التمييز بينهما سيادة الأمة، وإرادتها من جهة وسلطة إنها تخلط بين  - 
 .3الدولة من جهة أخرى

وجود وبشكل مستقل عن الإنها تنكر المعنى الإجتماعي للأمة التي تسبق الدولة في  - 
 .4دولةتشخيصها القانوني في شكل 

 5.ز عن الأمة أيضا إنها تنكر الطبيعة الحقيقية للدولة التي هي كيان قانوني يتمي - 
  .الأمة أسبق في الوجود من الدولة : القضية الثانية 

اعتبرت الأمة إلى وقت قريب حصيلة مسار تاريخي من النمو والإكتمال قبل أن تنشأ 
  .لأمة وتوحيدها سياسيا وقانونياالدولة التي لم تظهر في نهاية الأمر إلا لتجميع ا

                                                                                                                                                                                     

1
 Ismaïl Goumeziane, Algérie l’Histoire en héritage, Edif 2000, Alger , 2011.  

2
 Michel de Villiers, op cit , p 161.  
3
 Ibid.  

4
 -ibid 

5
 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p 26.  



 

 

لقد دفع إلى هذا الإعتبار أن الأمة في أغلبية البلدان الأوربية الغربية كانت السباقة 
في الوجود من الدولة على غرار الأمة الألمانية والأمة الإيطالية اللتين ظهرتا كحقائق 

من اء إنه لوحظ في أجز  سوسيولوجية قبل أن تنشأ الدولة الألمانية والدولة الإيطالية، بل
م سابقة في الوجود عرفت نشأة دول عديدة كالأمة الألمانية مظاهرة مماثلة من خلال أ مالعال

 1التي انشطرت بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولتين ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الغربية
ين الأولى كوريا الشمالية مقسمة بين دولت 1951والأمة الكورية التي لا زالت لحد الآن ومنذ 

  .والثانية كوريا الجنوبية

إن تشكيل الأمة قبل أن تنشأ الدولة هو ما يثير تلك المشكلة التي تتعلق بمعرفة ما 
سألة لا ذلك أنه إذا كانت هذه الم دولة واحدة، لكل أمة من الأمم أن تتجمع في إذا كان يحق

ة والدولة كفرنسا فإن الأمر على خلاف حدث فيها تلاقي بين الأم تفرض نفسها في بلدان
و أمم عديدة موحدة تحت سلطة دولة واحدة أذلك حين تكون أمة واحدة مقسمة بين عدة دول 

  .أو حين تتعرض أمة ما للإحتلال الأجنبي

حق كل أمة من الأمم في أن تضمها دولة واحدة إلى مبدإ القوميات يعود التعبير عن 
ه الثورة تيثمصيرها من جهة أخرى، فمبدإ القوميات  في تقرير من جهة وحق الشعوب

حين قامت إيديولوجيتها على تأكيد حقوق الأمة داخليا من خلال  1789الفرنسية لسنة 
ى أن أول حق التمسك بأن مصدر السلطة يكمن في الأمة وخارجيا من خلال التشديد عل

، أما 2دولة لنفسها تشكل سياسيا وقانونيا، أي في أنهو في أن تتجمع بشكل كامل للأمة 
ليه حق الشعوب في تقرير مصيرها فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت التأكيد ع

بشأن تصفية  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1514رار رقم قعندما قامت بالتصويت على ال

                                                           

  1989في دولة واحدة سنة  الألمانيتاناتحدت  -  1
2
  André Hauriou –Jean Gicquel et Patrice Gélard, op cit , p99  



 

 

ني الإستقلال الوط 1954أدرج بيان الفاتح من نوفمبر  هذا المبدإ مار، وضمن إطارالإستع
  .1دما حدد لحرب التحرير الوطنية هدفا تمثل في إعادة إحياء الدولة الجزائريةنع

  .تكوين الأمة اقتران نشأة الدولة باكتمال : القضية الثالثة

في نشأة أمة من الأمم في الوقت  لحوتف) القومية( الدوافع الوطنية الأسباب و  تتداخلقد 
عظمى الذي يبدأ هذا الكيان في الخضوع لسلطة الدولة، وعادة ما يتم الإستئناس ببريطانبا ال

  2.تكوين الأمة في هذين البلدين مع اكتمال لتزامنبا وفرنسا للقول بنشأة الدولة

  .من الأمة في الوجود قأسبالدولة : القضية الرابعة 

، ذلك أن الدول إذا كانت لا تقوم ةالدولة قبل أن يكتمل نشوء الأميحدث وأن تنشأ 
إلى حد ما من قبل الدول في وقت أو في آخر  لبدون جماعات إنسانية فإن الأمم تتشك

كثيرا ما يستشهد بدولة الولايات المتحدة الأمريكية التي و  ،3الاستقواء بشحنة وطنيةبولكن 
الأمة الأمريكية إلا لاحقا وبعقود من الزمن حين بينما لم تتكون  1787تأسست بدستور 

  .أوقف الكونغرس بعد الحرب العالمية الأولى تدفق الهجرة إلى هذا البلد

  .الدولة لا تمارس سلطتها فقط على وطنييها: القضية الخامسة والأخيرة

إن السلطة التي بيد الدولة و المتمثلة في وضع قواعد السلوك الإجتماعي وفرضها 
بالإكراه لا تقتصر الدولة في مباشرتها على وطنييها  فقط وإنما تمددها لتمارسها حتى ولو 

أنه لا وجود   Philippe Ardant، لهذا كتب 4على الأجانب الذين يقيمون داخل حدودها
  .5لرباط ضروري بين الدولة والأمة
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  .عناصر الدولة: المطلب الثاني

وضع السلطة وتسمح لها بالإنسلاخ  هي مجموعة الأركان والشروط التي تعزز من
عن ذات الحاكم وممارسة السيادة بوصفها سلطة تابعة للدولة، وتتعلق بوجود جماعة بشرية 

  ).الفرع الثالث( بالقبول  حظىوسلطة ذات إكراه ت) الفرع الثاني( وإقليم ) لأولالفرع ا( 

  الجماعة البشرية : الفرع الأول

  .الأفراد الذين يخضعون للدولة ويرتبطون بها قانوناجماعة بالجماعة البشرية  يقصد

إن مسألة التعرف على ما إذا كان الفرد : "بالقول  Hans Kelsen هذه العلاقة كتب عنها 
لا يمكن العثور على مبدإ و  ؛إنها مسألة قانون ؛لدولة ليست نفسية أو مسألة مشاعريخضع ل

نظام قانوني واحد  دما يسريإلا وفقط عنون شعب دولة من الدول لكشوحدة الأفراد الذين ي
  "1.على جميع هؤلاء الأفراد ويضبط سلوكهم

فئة الوطنيين : إن الجماعة البشرية الخاضعة لقانون الدولة تتكون من فئتين إثنتين
ن هم الرعايا الذين اكتسبوا هذه الصفة إما بواسطة النسب أو عن و فالوطني وفئة الأجانب؛

لا يفقدونها بمغادرتهم لإقليم الدولة ويشكلون النواة الثابتة للجماعة طريق التجنس غير أنهم 
إما بوصفهم مقيمين مؤقتين أو دائمين البشرية، في حين يسري قانون الدولة على الأجانب 

  .ن المتحرك للجماعة البشرية وهم المكوّ 

قد تعددت،  أي للوطنيين ثابتة من الجماعة البشريةللكن المعاني التي أعطيت للنواة ا
نصرف لفظها في ياعتبار هذه النواة هي الأمة و  كلولفترة ليست بالقصيرة من الزمن  إذ

معناه العام إلى تلك الجماعة البشرية التي تقيم للدولة وجودا إلى جانب الإقليم والتنظيم 
 ظهور دول، سيما في: إلى أسباب عديدة من أهمهاالتكييف ، ويعود هذا 2السياسي والقانوني
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، الدولو اقترنت نشأتها باكتمال ظهور با على أساس أمم نشأت قبلها أو بلدان غرب أور 
 با خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي أكدتو ونشوء الفكرة القومية في أور 

حكم نفسها بها أن تستقل من حقمتفردة و  اجتماعيةن عضوية كوّ أن كل أمة من الأمم ت على
قيام الدولة  م وجود رباط ضروري بينلمشيئة أمة أخرى، إلا أنه رأينا عدودون أن تخضع 

ووجود أمة بسبب خضوع الأجانب كذلك لسلطة الدولة التي يقيمون في إقليمها، وأيضا لأن 
أن تتكون الأمة ويكتمل وجودها، فضلا عن أن العديد من الدول الدولة قد تنشأ حتى قبل 

لاستحال اعتبار كل  حاليا، ولو استحضرنا هذه الحالة الأخيرةتعايشت فيها عدة أمم ولا زالت 
  .حكم أمما عديدة مشكلين لأمة واحدةي توطنيي الدولة الت

طنيين المشكلين للنواة الصلبة والمستقرة للجماعة البشرية هل يمكن بعد الذي سبق اعتبار الو 
  .والخاضعة إلى جانب الأجانب للنظام القانوني للدولة شعبا؟

ليس هناك تعريف واحد للفظ الشعب بيد أن هناك المعنى العادي الذي ينصرف إلى 
  .1لإحصاء التي تقيم في إقليم الدولةلمصطلح السكان أو الساكنة القابلة 

لكن هناك المعنى الدستوري لمصطلح الشعب الذي يشير إل مجموع المواطنين، أي 
مريكي ا هو المعنى الذي قصده الدستور الأوهذ،2الأفراد المرتبطين بالدولة بواسطة الجنسية

إشارة إلى جماعة ..." نحن شعب الولايات المتحدة:  "بالصيغة التالية حين بدأ 1787لسنة 
  ، ويظهر أن لفظ الشعب3بشرية محصورة داخل حدود إقليم وموصوفة بارتباطها بجنسية 

طنيين لأنه ليس بالضرورة أن يشترك الو  و الذي يصلح لإطلاقه على مجموعبهذا المعنى ه
كل هؤلاء في الدين واللغة والتاريخ وغير هذه الدوافع القومية بل الأمة هي المصطلح الذي 

تتلخص في وجود جماعة من الناس تسود بينهم روح " يتطابق مع  الظاهرة الإجتماعية التي 
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لغة والتاريخ المشترك والرغبة في الترابط والإتحاد نتيجة لتظافر العديد من العوامل كالدين وال
  1."العيش المشترك في إقليم محدد

من هنا يلاحظ أن مفهوم مصطلح السكان أوسع من مضمون مصطلح الشعب ذلك 
بأن لها وجود مادي، أن هذا الأخير كيان وبناء قانوني يتميز عن كتلة السكان التي تتصف 

يسع كل من يرتبط بالدولة من خلال  عب بالمعنى الدستوري الذيشن لفظ الإزد على ذلك، 
حمل جنسيتها هو الذي اعتاد شراح القانون الدستوري وفقهاؤه على التعبير عنه باستعمال 

والمقصود به الأفراد الذين يرتبطون بالدولة من خلال التمتع الإجتماعي مفهوم الشعب 
المتمتعين بحقوقهم السياسية ائهم سوبكل فئاتهم وأعمارهم ورجالهم ونبجنسيتها في مجموعهم 

  .حرومين منها الذين يعشون على إقليمها و المقيمين في خارجهمو ال

لمفهوم الشعب ومدلول آخر هو يقتضي المقام التمييز بين المدلول الإجتماعي  
ن المدلول الإجتماعي، إذ وابتداء من مجموع الوطنيين تتدخل مالمدلول السياسي الذي يشتق 

روط المتعلقة بالأهلية و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسن و القيد في مجموعة من الش
الجداول الإنتخابية و غيرها من الشروط التي تختلف من دولة إلى أخرى لتفرز الهيئة 

الشعب صاحب  وأوبالتالي شعبا بالمدلول السياسي  2الناخبة التي تمارس سلطة الإقتراع
أمور الحكم أو  ةحقوق السياسية سواء في شكل مباشر المارسة السيادة أو صاحب الحق في م
  .الشعب اب الذين سيتولون الحكم نيابة عنفي شكل اختيار الممثلين والنو 

أفراد  بذلك يتطابق مفهوم الشعب السياسي مع جمهور الناخبين و يستبعد منه باقي
مفهوم الذي يتطابق مع  هذا المفهوم هو نفسه. الإنتخاب حقبالشعب الذين لا يتمتعون 

إلا من المواطنين  على أن الشعب صاحب السيادة لا يتكون قائملأمة في التصور الفرنسي الا
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الذين يؤلفون بمجموعهم الأمة الحائزة على السيادة التي حلت في حيازتها هذه محل الملك 
  .1قرونبتولية تاريخية تمتد لعدة  1789المستفيد إلى غاية الثورة الفرنسية لسنة 

من جهة أخرى يختلف نطاق الشعب السياسي ضيقا واتساعا حسب التمتع بالحقوق 
السياسية إذ يتسع النطاق عند اعتماد مبدإ الإقتراع العام الذي لا يقيد حق الإنتخاب إلا 
بشروط موضوعية تتعلق بالجنسية والعمر والأهلية وغيرها مثلما تدعو إليه السيادة الشعبية 

لنطاق عند العمل بمبدإ الإقتراع المقيد الذي تعمل به سيادة الأمة ويقوم على بينما يضيق ا
إشتراط متطلبات موضوعية كالجنسية و العمر بالإضافة إلى ضرورة حيازة مبلغ محدد من 
المال أو مستوى تعليمي معين أو الإنتماء إلى طبقة إجتماعية معينة حتى يتمكن الفرد من 

  .2ممارسة الحقوق السياسية

من الملاحظ أن مصطلح الشعب الإجتماعي يتسع في نطاقه عن المقصود بالشعب 
السياسي، فالأول يضم كل المرتبطين بالدولة عن طريق الجنسية بينما الثاني يتكون من 

يتمتع بالحقوق  دولة  ةذ ليس كل من يتمتع بجنسيمواطنين يتمتعون فعليا بالحقوق السياسية إ
من المدلولين تختلف عن تلك التي توجه إلى واحد النظرة الموجهة ها، كما أن يالسياسية ف

يه بوصفه لإلى المدلول الآخر فالشعب السياسي لا يتحدد جوهره بشكل سلبي ولا ينظر إ
 لاعايعد طرفا ف إنّماكما هو شأن الشعب الإجتماعي و  خاضعا للنظام القانوني للدولة فقط

  .3وكيانا جماعيا يفترض أن يسبق وجوده التنظيم القانوني للمجتمع

وم بالشعب ضمن وسجزائري حين خصص الفصل الثاني الميلاحظ في الدستور ال
الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري للمدلول السياسي للشعب 

، وجعل السلطة التأسيسية 4ك له وحدهفجعل الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية مل
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ملكا له وقضى بأنه يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وعن طريق 
الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين كما خول رئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادته 

من الدستور  32 أي عموم المواطنين فإن المادة ، أما المدلول الإجتماعي للشعب1مباشرة
كل :  المعدل يظهر أنها تعنيه لأنها صيغت كما يلي 1996الجزائري الصادر في سنة 

  ...".المواطنين سواسية أمام القانون

يثار التساؤل حول البعد الذي يكتسيه المدلول السياسي للشعب، وفي هذا الصدد لما 
فإن الإنتماء له يخضع كان هذا الشعب يتعلق بمجتمع سياسي معين له قيمه وخصوصيته 

لتدخل القانون الوضعي وتنظيمه ولذا تحرص الدول جميعا على أن تضع الشروط التي 
كل مواطن تتوفر  ":تسمح بالإنتساب إليه على غرار الدستور الجزائري الذي ينص على أن

، فليس كل مواطن طبقا لذلك يستحق أن يكون  2"فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب
  .واحدا من الشعب السياسي وإنما إلى جانب هذه الحالة عليه أن تتوافر فيه الشروط القانونية

في الوقت  3يتميز الشعب بأنه من الناحية السوسيولوجية يطبعه الإختلاف و التنوع
بوصفها مجموعة موحدة متلاحمة وبعيدة عن  االذي تعد الأمة كيانا مجردا وينظر إليه

 برازلا سيما في الدساتير، يسمح بإ، إذا كان استخدام مفهوم الشعب لهذا السبب4.التناقضات
فإن استخدام مفهوم الأمة يسمح بإيجاد عنصر  5الفئات والطبقات الإجتماعية التي تشكله

طنية؛ فالأمة تبعث على الوحدة وعة الو موعامل للوحدة وسبب للإخلاص اتجاه المج الالتئام
  .6الشعب وتنوعه اختلافإزاء 
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وهو ما يطلق عليه بمبدأ أحادية 1لكن الشعب واحد في إرادته طالما أنه يعبر عن السيادة
  :يلي عنه نتائج هامة يمكن توضيحها فيما رّ ب وعدم قابليته للتجزئة الذي تنجالشع

التعامل أي تمييز كان بين المواطنين و ع منيتماشى مبدأ الشعب الواحد كل لا يتجزأ و  - 
 .ن أي تمييز بينهمممع هذا الكيان باعتباره مؤلفا من مواطنين لا يشكون 

المعدل حيث تنص المادة  1996الصادر في سنة  يلاحظ هذا في الدستور الجزائري
كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود ": على أن62

إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو  سببه
  ."اجتماعي

بالأقليات، وقد تحوط المؤسس الدستوري الجزائري حين اعترف بموجب  عدم الإعتراف - 
بتمازيغت لغة  1996المعدل لدستور  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 

، لأنك عندما تعترف بلغة 2مستعملة عبر التراب الوطنيوطنية بكل تنوعاتها اللسانية ال
 .تمييز لغوي وعرقيعب فإنك تقر في الوقت نفسه بشمحلية أو جهوية داخل ال

  .يترتب عن الأخذ بعدم قابلية الشعب للتجزئة عدم إمكان تمثيلهم إلا بشكل واحد ومتساوي - 

ة عامة واعتبارهم ممثلين ة تكليف أعضاء البرلمان بوكاللذا، فإن من دواعي هذه النتيج
مثلين للدوائر التي انتخبوا فيها، فضلا عن أن البرلمان لا يصوت على مليس للشعب و 

والكيفيات نفسها فلا  ظل الشروط إلا في3القانون الذي يعد التعبير عن الإرادة الشعبية الواحدة
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بعض أعضاء البرلمان بسبب انتخابهم في دائرة بعينها بامتيازات أو سلطات  ةيمكن إفاد
  .1خاصة في إطار إعداد القوانين والتصويت عليها

من نتائج الأخذ بمبدإ أحادية الشعب وعدم قابليته للتجزئة أن تمثيل المواطنين إذا  - 
تمثيلهم على  ويتم بشكل مماثل على المستوى الوطني فإنه لا يهم أن يكون اكان واحد

 .2المستوى المحلي واحد أو أن يكون هناك تفاوت في طريقة تسيير شؤونهم المحلية

توضحت هذه  2000فبراير  27المؤرخ في  02في قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم و 
يإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسير عمل خاصة ...: " النتيجة بالنص على أنه

كعاصمة للجمهورية الجزائرية شريطة التقيد 3..."طلاقا من مركزها الدستوريبمدينة الجزائر ان
  .بأحكام الدستور ذات الصلة بالجماعات الإقليمية

  الإقليم: الفرع الثاني

دوره، وأخيرا لطبيعة حق الدولة ل، ثم هبد من التعرض لتعريفللإحاطة بركن الإقليم لا
  .عليه

 .تعريف الإقليم .1

) الأرض، باطن الأرض و المجال الجوي( بالمجال الثلاثي الأبعاد تم تعريف الإقليم 
  .4الذي تسري فيه القواعد القانونية التي يضعها الحكام

رر فيه الصحة المكانية تقّ تالإقليم هو المجال الذي : " Hans Kelsenبدوره كتب 
  ".5للقواعد القانونية
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إلى أن الإقليم هو امتداد بلد من البلدان معين   Michel de Villiersفي حين ذهب 
 .1بواسطة حدود

أما البعض فذهبوا إلى أن الإقليم عنصر مؤسس للدولة ومشكل من مجالات البر والجو 
  .2والبحر عند الإقتضاء التي تعين دائرة اختصاصات السلطات العامة

يا كان الإقليم الذي تنطوي كل هذه التعريفات على مسألة في غاية الأهمية وهي أنه أ
أن فكرة الحدود لم   تصوره بدون حدود يقف عندها، مع العلملا يمكن فإنه 3يعود إلى الدولة

تاريخيا بالمعنى نفسه، ففي اليونان القديمة لم تكن هناك خطوط جمركية أو عسكرية  ىتحظ
ما في كما أن تخوم الإمبراطورية الرومانية كانت فضاءات تعتمد على يقظة الجنود، أ

المجتمعات المتنقلة كشعوب البراري والإمبراطوريات الغازية كالمغول فإن الحدود كانت تتغير 
وإذا لم يتمكن الحكم المركزي من فرض  ،بتغير الرقابة الفعلية للجماعات البشرية عليها

، بل إن 4سلطته عليها بصفة ثابتة وحصرية تحولت إلى منطقة مسامية ومتنازعا عليها
فضاءات واسعة لم يكن بالمقدور رقابتها بالمرة وخضعت لسيطرة عارضة في عهد 

، وعند الحديث عن المغرب الأوسط الذي ظهر على أنقاض الدولة 5الإمبراطورية البيرنطية 
الموحدية لابد من الإشارة إلى أنه لم يمارس سلطته إلا على المدن والقبائل ذلك أن تمدد 

رض لبعض اساره الخاضع لسلطان الحاكم كان يتغير بتغير الولاء العالإقليم أو انح
الجماعات البشرية المتنقلة سيما وأن دخول واحدة من القبائل إلى دائرة سلطة الحاكم كان 

  .6لإظهار الإخلاص لهذا الأخير صاحب السيادة شخصيا
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حكم قاموا بتعيين ال ستتب لهمة التي أدارها الأتراك وحين اكما أن في الدولة الجزائري
، ويضاف إلى ما تقدم أن بعض الحدود في المملكات 1حدود البلاد كلها على حراس

الأوروبية عند نهاية القرن الثامن عشر خضعت لنظام قانوني مختلط، وهو ما كانت عليه 
  .2ة الفرنسية حينئذكمقاطعات من الممل

عشر بفضل أعمال الخرائط التي  إن المفهوم الحديث للحدود لم يظهر إلا في القرن السادس
 وقد اقترن هذا الظهور ببروز مكن لها التطور الحاصل في الدراسات الرياضية والجغرافية،

للدول القومية التي  تابعةن مجالات متميزة الدول الحديثة فأصبحت الحدود تفصل بوضوح بي
العشرين، وإن كان التاريخ يشير إلى نشوء دول التأسيس في القرنين التاسع عشر و أخذت في 

 .3مع بولونيا بعد الحرب العالمية الأولىالأمر قبل أن تتعين حدودها نهائيا، كما هو 

 .دور الإقليم والنظريات الشارحة له .2

إقليم محدد يقيم عليه سكانها على وجه الإستقرار وتمارس في يتطلب لقيام الدولة وجود 
ية؛ فوجود الإقليم شرط ضروري وأساسي لذلك وبدونه لا يمكن ممارسة إطاره سلطتها السياس

  :سلطة الدولة واختصاصاتها ودوره يتضح فيما يلي

بثتبيت الجماعة البشرية على أرض تقوم  الإقليمي هاإطار إن الدولة عن طريق تحديد  - 
الواقع المجسد، فالإقليم يسمح بتحقيق الجمع بين أرض وجماعة بشرية وهو عامل 

بأن تعي اختلافها عن الجماعات البشرية لها ضمن وحدة هذه الجماعة ويسمح ي
 .4الأخرى

ل سلطة الدولة، ولكي تكون هذه السلطة سيدة فإنه يجب أن لاالإقليم هو شرط لاستق - 
 .5المجال لهذاسبيل إلى هذا إلا بتعيين حدود تتواجد في مجالها ولا 
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داخله الحكام وظائفهم، وهو وفقا لهذا الدور فإن الإقليم هو الإطار الطبيعي الذي يمارس  - 
لإختصاص من حيث أن كل من يقيم عليه يخضع للتنظيم الذي تضعه سلطات لإطار 

 .ليس بوسع هذه السلطات ممارسة صلاحياتها خارج حدود إقليم الدولة بالمقابلو الدولة، 

ة تستمد من سيادتها الإقليمية الحق في إخضاع جميع من يتواجد كذلك إذا كانت سلطة الدول
 ليمها التزام بحماية حقوق الدولعلى أرضها لقراراتها فإنه يقع على عاتقها، في حدود إق

  .يا هذه الدول المقيمين على أرضهااالأخرى ،وبالدرجة الأولى حقوق ومصالح رع

فمن جهة يمكن الدولة  لنشاط الدولة وتدخلها؛يلعب الإقليم دورا إيجابيا باعتباره أداة  - 
المتسلحة باستقرار وثبات المجال الذي يعود إليها من ضبط وتوجيه نشاط الأفراد 

 .1وسلوكاتهم، ومن جهة أخرى يمكنها من إجبارهم بواسطة الإقليم الذي يتواجدون عليه

  إذا كان هذا هو دور الإقليم فكيف تسنى للفقه شرحه؟

إلى الإقليم بوصفه عنصرا  تنظر 2اختلفت النظريات حول شرح دور الإقليم، فالنظرية الأولى 
لأن الدولة بدون إقليم لا يمكن أن تعبر عن إرادتها انطلاقا من أن هذه  الدولة لشخصية

ما يميزها هو أن ) دستور، معاهدة دولية أو قانون( الإرادة ومهما كانت أداة التعبير عنها 
ستقلة وذات سيادة غير أن هذه السيادة لا يسعها أن تتحقق إلا في إطار إقليم يتحول تكون م

 .3بالتبعية إلى عنصر لإرادة الدولة وشخصيتها

  5.الإقليم بمثابة حق من حقوق الدولة وموضوع لمجال تابع لها4تعتبر النظرية الثانية 
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فتعتبر الإقليم بمثابة إطار محدد بداخله تمارس سلطة الدولة وحدّ مادي  1أما النظرية الثالثة
  .2على عمل الحكام في الوقت نفسه

 .عة حق الدولة على إقليمهايطب .3

  .اختلفت المواقف بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الدولة على إقليمها

نقد لأن السيادة ذهب إلى أن هذا الحق هو حق سيادة، ولكنه تعرض لل :الموقف الأول
  3.تمارس على الأفراد وليس على الأشياء

ذهب إلى أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية، وقد وجه انتقاد إليه  :الموقف الثاني
من حيث أن ملكية الدولة الحصرية للإقليم تتعارض مع أي تملك للأرض من قبل الخواص، 

د بالقول بعدم وجود تعارض بين الملكية العامة وإن كان فقه القانون العام رد على هذا الإنتقا
  .4للدولة والملكية الخاصة

يكيف حق الدولة على إقليمها بأنه حق ذو طبيعة خاصة، وبالضبط حق : الموقف الثالث
الإقليم أما من حيث عيني مؤسساتي على أن يفهم من هذا الحق أنه يمارس مباشرة على 

  .5اؤسسة الدولة وعملها وتنظيمهمضمونه فإنه يتحدد بما يتطلبه سير م

الإقليم البري والإقليم المائي والإقليم : يشمل إطار ممارسة هذا الحق عناصر الإقليم الثلاثة
  .6الجوي
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، 1يقصد به مساحة من الأرض تمارس الدولة سيادتها عليها: الإقليم البري أو اليابسة
حدود وهمية كخطوط الطول والأسلاك أو بويتحدد بحدود طبيعية كالجبال والأنهار والأبراج 

  .كما لا يشترط أن يكون متصلا في أجزائه أو العرض

ت لبحر الذي يلي شواطئها، وقد حدديشمل إقليم الدولة لساحلية جزءا من ا: الإقليم المائي
و ما تمارسه على هذا الجزء 2قواعد القانون الدولي للبحار البحر الإقليمي للدولة الشاطئية

  .متع به من حقوق على مناطق الإستغلال الإقتصاديتبحر وما تمن ال

ي إلى الحد الذي تحدده ئيشمل طبقات الجو التي تعلو الإقليمين البري و الما:الإقليم الجوي
  . 3المعاهدات الدولية

  .سلطة إكراه تحظى بالقبول : الفرع الثالث

لهذا هية سلطة الإكراه التي تحظى بالقبول نستعرض الخصائص العامة للإحاطة بما
  .ثانيا ثم لخصائصه الذاتيةالمفهوم أولا 

 .الخصائص العامة للسلطة .1

 خصائصال لنا يمكن الإستعانة ببعض التعريفات التي تخص عنصر السلطة حتى تتبين
  .لهذه الأخيرة العامة

تضمن تحمل أعباء حكم السلطة هي نشاط إرادي حر ي ": Maurice Hauriouتعريف 
  .4."ية عن طريق إيجاد النظام والقانونجماعة إنسان

                                                           

  .وباطن يشمل الإقليم البري سطح الأرض وما تحته من أعماق-  1
ميلا  12لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمساحة لا تتجاوز : " 1982حددت المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لسنة  -  2

  ".بحريا

23 عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص
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السلطة هي طاقة من : "  Patrice  Gélardو  Jean Gicquelو   André Hauriouتعريف 
ضل نفوذ مزدوج الإرادة تظهر عند من يتولى حكم جماعة إنسانية وتسمح له بفرض نفسه بف

، غير أنها سلطة فعلية عندما تكون مسنودة بالقوة فقط وتتحول إلى سلطة كفاءةالقوة والمن 
  .1"قانونية عن طريق الموافقة عليها من المحكومين

السلطة هي ظاهرة تتعلق بالقيادة والخضوع بحيث تنشئ : "  Michel de Villiersتعريف 
متكاملة  يلها انطلاقا من زوايا ثلاثتحلعلاقة غير متكافئة بين الحكام والمحكومين، ويمكن 

القوة أو القدرة على الإكراه، القانون أو : الأنظمةجميع لكنها لا  تحظى بالأهمية نفسها لدى 
  2".السلطة علىمفهوم الرضا أو الموافقة  برزت إخضاع القوة للقانون، وأخيرا الشرعية التي

  .سيها السلطةتيمكن استخلاص جملة من الخصائص العامة التي تك من كل هذه التعريفات

  .السلطة ظاهرة لصيقة بالطبيعة الإنسانية: أولا

اعتبار الصلاحية للسلطة والرغبة في ممارستها دوما من الصفات الطبيعية للبشر أو  ملقد ت
  .على الأقل للبعض من الأفراد

الوظائف مسبقا وتنظيم طرق الولوج إليها  إن فكرة قيام السلطة يستلزم وجود حكام لتولي
  .وكيفية ممارسة الصلاحيات التي تتطلبها

  .عنصران تستوجبهما السلطة كفاءةالسيطرة وال: ثانيا

كل سلطة سياسية، حتى الأكثر شرعية والمقبولة جدا، تقتضي الجمع بين السيطرة 
السيطرة لأن حكم الجماعة  ، إذ من جهة لا وجود لسلطة ليس لها حد أدنى من إرادةلكفاءةوا

وإلا تعرض المجتمع لأكبر الأخطار  ين التفاف الأفراد حولهاالإنسانية يتطلب تدابير يتع
أخرى يظهر  واستخدام الإكراه لتكسير المقاومة المعزولة التي تسعى لإفشال ذلك، ومن جهة
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التي تعترض طي صلاحية تقديم الحلول العادلة لمختلف المشكلات عالذي ي كفاءةعنصر ال
  .طريق قيادة الجماعة الإنسانية

السلطة تخضع عادة في المجتمع الذي تمارس فيه لتطور يحولها من سلطة فعلية : ثالثا

  .إلى سلطة قانونية

تشهد قيام ثورة أو يحدث فيها إنقلاب،  التي يمكن ملاحظة هذا الموضوع في الدولة
  .وفي هذا الوضع فإن السلطة الناشئة تأخذ تسمية الحكومة الفعلية أو السلطة الفعلية

 ا تتمثل في الحكومة التي تنشأمالأولى منه: تأخذ هذه السلطة صورتين رئيسيتين
تام لنظام  غيابلحكومة التي تنشأ تلقائيا في مخالفة للدستور المعمول به والثانية تتجلى في ا

  .1للدولة  سابق

يمارسونها يمارسون السلطة الحكومية ما يميز السلطة الفعلية هو أن الحكام  الذين 
التي تمارس طبقا لقانون موجود  ةدون أساس دستوري، وهي تختلف عن السلطة القانوني

ورية والإنقلابية هي ثعن الحركات ال الحكومات المتولدةمن هنا، فإن جميع  .ومعد سلفا
 كفاءةوات السيطرة والتغلب على الحكومات فعلية، كما تصطبغ السلطة الفعلية بغلبة نز 

  .هاحكملهم لوليس بتقبّ لها ل المحكومين ويتحمّ 

لكن جميع الحكومات الفعلية التي تنشأ لا سبيل أمامها إذا رغبت في الإستمرارية 
يدخل على ممارسة السلطة انضباطا ويوجهها نحو خدمة مصالح والبقاء إلا بقبول تحول 

  .كفاءةنزوات السيطرة والتغلب بال المجموع ويربط

  .القبول بالسلطة والموافقة عليها شرط للإعتراف بها: رابعا
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إذ لم تخيم على علاقات القيادة والخضوع الثقة فإن " : Georges Burdeauكتب 
للحكام يقود إلى تفكك الهيئة الإجتماعية التي كانت القوة دون أي إختفاء للسلطة المادية 

  ."1سواها السبيل إلى وحدتها

با على ضرورة رضا المحكومين وذهبوا إلى و لقد أكد فلاسفة القرون الوسطى في أور 
حد تصور مخرج قانوني لهذا الموضوع، وهو نوع من الإتفاق أو الميثاق يعترف الرعايا 

  .2م شريطة أن لا تستخدم إلا للصالح المشتركبموجبه بسلطة الحاك

إن الرضا الممنوح من المحكومين إلى السلطة هو الذي يوجهها ويضفي عليها 
يعني بكل بساطة أنها تمارس لصالح  هذا الأمر متعها بصفة السلطة القانونية لأنالشرعية وي

  .من تتوجه إليهم وتخاطبهم

ن على السلطة أم عملهم و ز هم الحائ لكن ما هو الذي يرضى عنه المحكومون؟ هل
  .أم هو شيء آخر؟

من الخطير جدا، كما كتب البعض، تصور أن يمنح الرضا إلى الحائز الحالي 
للسلطة وعمله في الوقت نفسه لأنه يعيد الأمر والنقاش حول أساس السلطة عند كل انتقال 

الذي يرضى عنه  في الواقع، إن .اب للإضطرابات والدسائس والثوراتلها ويفتح الب
  3."المحكومون هو المؤسسة التي باسمها يتصرف الحكام

                                                           
1
 Geoges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p27. 

قانون ( 1689ية السياسية والحرية المدنية في دستور ر الحوا سكليز في القرن السابع عشر حين كر ا الإتفاق أو الميثاق هو الذي دعا إليه الثوار الإنذه -  2

، وهو نفسه الذي استحضره في القرن الثامن عشر  Guillaume d’orangeالذي فرضوه على الملك )  Bill of rightالحقوق 

Monstequieu  على  امعترضHobbes  ب إلى الأبد عن كل حقوقه  الذي شرعن للإستبداد حينما لجأ إلى الفكرة القائلة بأن يتنازل الشع

ا تتطلبه مصلحة موكليه وفي حالة تعسف الأمير أو خروجه على العقد الذي يفرضه الشعب عليه بم قي هذا الأخير لتفويض مشروطبتل. للأمير ومتمسكا

إلى أن العقد هوبز وذهب ) Samuel Von Pufendorf   )1632 -1694فإن هذا الأخير في حل من واجب الطاعة والخضوع، كما عارض 

المتعاقدون بأغلبية الأصوات شكل الحكومة الذي يلتزم الملك فيه بالعمل لخير اموعة وإذا عاين  قرروجبه يوحده من يؤسس السلطة السياسية وبم

  .كان له أن يسترجع ما منحه له بموجب العقد  بالتزاماتهالشعب عدم وفاء الملك 

3
 André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p111. 



 

 

بهذا يسمح رضا المحكومين المتوجه إلى المؤسسة من انتقال السلطة بدون اضطرابات 
ويضفي قرينة الشرعية على أوامرها وقراراتها ويترك للمحكومين حرية مناقشة التدابير التي 

  .يتخذها الحكام

 :سلطةالخصائص الذاتية لل .2

  :وهيالسلطة أن تتمتع بميزات خاصة يلزم في 

  )معيارية( سلطة الدولة قاعدية : أولا

خيرة قواعد الحياة في على أن تضع هذه الأ سلطة الدولة) قاعدية ( معيارية  تقوم
  .1معايير تفرض ذاتها على الخواص وتلزمهمو المجتمع، 

جانبها تعود السلطة القاعدية  ىبإنشاء القواعد القانونية إذ إل إلا أن الدولة لا تنفرد
وإلى التجمعات كالشركات  2كذلك إلى الخواص عندما يلتزمون فيما بينهم بموجب العقود

رض على أعضائها أو المنخرطين فيها فلأحزاب السياسية والجمعيات حين توالنقابات وا
  .3التزامات

القاعدية أو المعيارية للدولة عن النظام الإجتماعي إذا كان لا يمكن فصل السلطة 
الذي تقيد الدولة نفسها بإرسائه والمحافظة عليه فإنه لا خلاف في أن سلطة وضع القواعد 

 وذلك كزت الدولة تحت هيمنتها كل مصادر القانونر  القانونية تصبح أكثر فعالية إذا
لمصدر أو كلّها بإخضاع بعض مصادر القانون أو معظمها كالقوانين واللوائح والأعراف 

  .أسمى يخص الدولة كالدستور
                                                           

1
 Philippe Ardant, op cit, p 17.  

للزوجين أن يشترطا : "المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم على أنه 2005فبراير  27المؤرخ في  02- 05من الأمر رقم  19نصت المادة - 2

ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع في عقد الزواج أو في عقد رسمي لا حق كل الشروط التي يرياا 

  .20 ص 2005السنة  15شعبية العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال"أحكام هذا القانون
ب السياسية بأن تحدد أنظمتها الداخلية حقوق للأحزا 43بموجب المادة  2012يناير  12المؤرخ في  04-12يأذن القانون العضوي رقم - 3

  .15 ص 2012السنة  02ة الشعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي. المنخرطين وواجبام



 

 

  .لإكراه المادياسلطة الدولة تستوجب احتكار : ثانيا

لم تظهر الدولة بالمعنى الحديث إلا بعدما تمكن الحكم المركزي من تجميع سلطة 
يه والتغلب على كافة الإقطاعيات التي وجدت في مرحلة الإكراه المادي وتركيزها في يد
  .1بية الغربيةو معينة من حياة المجتمعات الأور 

مقاولة سياسية ذات طابع : " أنها  Max Weberهي الدولة التي رأى  كتل
مؤسساتي يتطلب تدبيرها الإداري لتطبيق التنظيمات بنجاح احتكار الإكراه المادي 

  .2."المشروع

هو معيار تعريف الدولة الحديثة  أخرى، إن احتكار الإكراه المادي المشروعبعبارة 
وأداة استنباط خصوصيتها بالنظر إلى الأشكال الأخرى لتنظيم السلطة السياسية كالمجتمع 

 إلى القسر بين الإقطاعين والأسيادز بتشتت سلطة اللجوء المشروع الإقطاعي الذي تميّ 
لمشروع إلى القوة غائبا فحسب التي لم يكن فيها تركيز اللجوء ا الكبار والمجتمعات التقليدية

  .كذلك كان أفرادها يخضعون قانونا لشبكات عدة ومستقلة من الولاءات إنّماو 

من الواضح التلازم القائم بين سلطة وضع قواعد السلوك الإجتماعي واحتكار الإكراه    
حالة سلطة وضع الدولة لقواعد القانون ، بل إن هذا الإحتكار يقوي لا م3المادي في الدولة

لسلطتها القاعدية، ولهذا يتضمن  وامتثالهملأن بفضله تتيقن الدولة سلفا من خضوع الأفراد 
ام القواعد القانونية ولو ر احتكار الإكراه المادي أن يكون للدولة وحدها سلطة السهر على احت

                                                           
1
 Claude Leclercq, op cit, p 53.  

2
 Cité par philippe Braud, op cit, p 133.  

قواعد سلوك محددة ومعلومة للأفراد  مع غيرها من اتمعات التقليدية والإقطاعية، بل ولا تمارسها بشكل تشترك الدولة في ممارسة سلطة وضع -  3

  .حصري



 

 

يها لفرض احترام أو تجمعات اللجوء إل hوعلى الخواص أفراد،1اقتضى الأمر استخدام القوة
  .ها فيما بينهمنشترطو ي الإلتزامات التي

  .مركزيةع و سلطة تجميثالثا سلطة الدولة 

أ بعد أن شالدولة تنتتميز سلطة الدولة أنها سلطة تجميع ومركزية، فالتاريخ يبرز أن 
الملكيات الأوروبية في ففرنسا الملكية، شأنها شأن : تحقق مركزيتها السياسية بشكل كامل

 Huguesالقرون الوسطى، لم تكن في البداية إلا عصبة من المقاطعات الإقطاعية و 
Capet  دياسلم يكن إلا سيدا أقوى من الأ 987ى فرنسا في سنة لالذي أعلن ملكا ع 

الآخرين وقد أخذ هو ومن خلفه من الملوك يخضع الإقطاعيين له ويسحب منهم بالتدريج 
السلطات التي كانت بحوزتهم ويربطها بالتاج إلى أن تم إلغاء كل السلطات السياسية 

سوى نظام مركزية سياسية مطلقة بقطبين  1789الوسيطة ولم يبق منذ الثورة الفرنسية لسنة 
 .2اطنينالدولة والمو : اثنين

  .سلطة الدولة أصيلة: رابعا

لا ، بمعنى أنها ) الشعب ( السلطة في الدولة سلطة أصيلة نابعة من إرادة الأفراد 
فإن السلطات الأخرى في  تستمد من أي سلطة أخرى لكونها تتصل بالدولة ذاتها، وعليه

  .بع منها وتخضع لهانالدولة ت

                                                           

إشارة وتصرف الحكام الذين يتصرفون باسم الدولة تحت رهن ) جيش، شرطة، درك ( حة مسللحديثة على جعل الإدارة والقوة الهذا تجري الدساتير ا-  1

تحت تصرف  قوة المسلحةبأن الإدارة وال20جب المادة المعدل الذي يقضي بمو  1958المتخذة منها، كالدستور الفرنسي لسنة دف تطبيق القرارات 

على أن الجيش الوطني الشعبي موضوع تحت تصرف الحكومة، أما دساتير الجزائر 08الذي نص بموجب المادة  1963الحكومة، والدستور الجزائري لسنة 

  فكلها تجعل الإضطلاع بمهمة الدفاع الوطني على عاتق رئيس الجمهورية 1996و  1989و  1976لسنوات 

2
 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20

e
edition, 

Montchrestien, Paris, 2005 , p 61-62. 



 

 

المعدل على  1996جزائري الصادر في سنة من الدستور ال 12تنص المادة في هذا الصدد 
  .1"تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب: "" أن

  .سلطة الدولة سلطة عامة: خامسا

السلطة السياسية في الدولة سلطة عامة يمتد اختصاصها ليشمل كافة نواحي الحياة 
الدولة على غرار الجماعات الإجتماعية في الدولة، في حين تضطلع بقية المؤسسات في 

باختصاصات ذات بعد إداري ) ولايات، بلديات، مؤسسات عامة( ة المحلية أو المتخصص
  .محض، كما أنّ السلطة السياسية سلطة عليا تسمو على جميع السلطات الأخرى في الدولة

  .الخصائص القانونية للدولة: المطلب الثالث

عناصرها التي تجعل منها مرتكزا للسلطة تنشأ الدولة بمقومات أساسية تتمثل في 
  .السياسية بعد أن كانت هذه الأخيرة كامنة في ذوات الحكام

سند لهذه رها كمرتكز للسلطة السياسية و بيد أنه لا يتصور لهذه الدولة أن تقوم بدو 
ي يتميز بالطابع الإصطناعي وليس المادي الحقيقي، إلا إذا تم ذالأخيرة، وهي الكيان ال

تشخيص هذه تمّ الإعتراف باعتبارها موجودا قانونيا تختصر فيه المجموعة الوطنية أو 
  ).الفرع الثاني( بامتلاكها للسيادة كذلك والإقرار ) الفرع الأول(المجموعة بصفة مجردة 

  .والقانونية للدولةالشخصية المعنوية : الفرع الأول

السلطة التي في مجموعها يجسدها الحاكم أو مجموعة من الحكام كإمتياز شخصي 
يمكن أن تكون مستقلة، أما السلطة التي تمارس داخل الدولة فهي من نوع آخر لأن  لا

الحكام حين يمارسونها فإنهم لا يمارسونها بموجب صفات وملكات لصيقة بذواتهم ولكن 
  .ون إيّاهبفضل سند يخول

                                                           

  .سوم بالمبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائريو الباب الأول المدولة المدرج ضمن الفصل الثالث المعنون بال -  1



 

 

إن هذا الوضع الذي يخصّ الحكام في نطاق الدولة وما يترتب عليه من تصرفاتهم 
حيث لجأ القانون الوضعي بالتدريج  ونتائج قراراتهم التي تنسب إلى الدولة بكاملها استوعبه

للحكام والقانون  أداة لشرح الوضع القانوني واستخدمها الشخصية المعنوية والقانونيةإلى فكرة 
  .في الوقت ذاته لأساسي للدولةا

 .الوضع القانوني للحكام .1

تم استيعاب فكرة الشخصية المعنوية بهدف منح وجود وأهلية قانونيين لتجمعات الأفراد 
والأموال التي تسعى إلى تحقيق مصلحة مشروعة كالدولة التي تتقاسم هذه الخاصية مع 

والشركات ) ت والبلديات في الجزائر الولايا(ى على غرار الجماعات الإقليمية مؤسسات أخر 
  ...التجارية والجمعيات

رون الأوامر ويعملون أما الحكام أو الحاكمون فهم الأفراد الذين يتخذون القرارات ويصد
  .في الإتجاه الذي يتطلبه الأداء الحسن لوظائفهم على تنفيذها

السياسية، فوجودهم جاء  الأفراد الذين يمارسون السلطة السياسية ويجسدون القوةأيضا إنهم 
ملك، طبقة إجتماعية، الأمة، ( لتغليب إرادة من يحوز داخل الدولة على أكبر قوة سياسية 

  .1ولعب دور الوساطة بين صاحب السيادة من جهة والدولة من جهة أخرى) الشعب

هو الكفيل بأن  يصبح إذا سلمنا بهذا الدور للحكام فإن تصور الشخصية المعنوية
، 2الدولة إرادة صاحب السيادة ويجعل من هذه الإرادة تعبيرا عن سلطة الدولة يعزي إلى

والبناء القانوني الموجه إلى التكفل على وجه الدوام  بمصالح جماعة إنسانية بشكل منفصل 
    .3باسم الدولة ذين يتصرفونال ينبيعيعن الأشخاص الط

                                                           
1
 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p33. 

2
 Ibid. 

3
 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p 53. 



 

 

انوني للحكام في الدولة بيد أنه يثور تساؤل، وهو ما المقصود بعناصر الوضع الق
  الذين يعملون سلطتها ولا يتجسمون فيها؟

العنصر الأول من عناصر الوضع القانوني للحكام يكمن في عدم وجود حق ذاتي لهم في 
  .ممارسة ما يعهد لهم من إختصاص

وفقا لهذا العنصر، فإن الحكام لا يملكون وظائفهم وإنما هم يحوزون عليها وهي 
  .و هذه العلاقة التي تقوم بين الحكام ووظائفهم لها أكثر من شق واحد، 1مخولة لهم فقط

يتعلق بما يفهم من الإختصاص الذي يسند إلى الحاكم؛ فهو يتضمّن  الشق الأول
أن الهدف الذي يتحدد في ضوءه الإستخدام الصحيح للصلاحيات في نطاق الدولة، ذلك 

كل تجاوز لحدود اختصاصهم يتعين مواجهته  م وظائفهم وإنّ الحكام مقيّدون بما تمليه عليه
هذا الجزاء لا يبلغ درجة الفاعلية، إذا . بتسليط الجزاء المناسب وهو بطلان التصرف المتخذ

  .كان يتعلق الأمر بنشاط المشرع إلا بوجود آلية خاصة بالرقابة على دستورية القوانين

ي يمارسونها، وبالتالي ليس يتعلق بالحكام، فهم مجرد أعوان للسلطة الت الشق الثاني
  .2بمقدورهم تفويض اختصاصهم

إن الحكام طالما يمارسون اختصاصا فإنهم يستمدونه من صاحب : الشق الثالث
لمتبعة في إختيارهم فهو ما يتحكم في الطريقة الالسيادة طبقا للدستور، وصاحب السيادة مث

  .يقرر سحب الإختصاص منهم تيلوحيد ال

سندت إليهم فإن إرادتهم لا في الوقت الذي يمثل الحكام أعوانا للسلطة التي أُ  :العنصر الثاني
  .3تحظى بأي قيمة قانونية ولا تلزم قانونا إلا بقدر إلحاقها بالدولة نفسها
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 Philippe Ardant, op cit, p21. 
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يس ترتبط السلطة بالوظيفة ول: "  Philippe Ardantبهذا العنصر، كتب  اأخذ
أن القرارات ، ذلك 1"ليس لمن أصدرهاال للقاعدة و ثتون الإمكبشخص الحائز عليها وي

والتنظيمات بمجرد ما تتخذ تنفصل عن مصدرها الحقيقي لتنسب للدولة وتحظى بتأييد 
عن تغير  رسلطتها وتلزمها في الوقت نفسه فضلا عن بقائها سارية المفعول بغض النظ

  .الوضع السياسي للأفراد الذين وضعوها إلى أن تعدل أو يتم إلغاؤها

الوضع الذي يكون عليه الحكام هو الذي يظهرهم كأجهزة للدولة ويشرح مثل هذا 
وحدة هذه الأخيرة واستمراريتها وذلك لأنه مهما كان تعدد أعوان السلطة والسرعة التي تطبع 
تعاقبهم أحيانا فإن كل التصرفات المتخذة في نطاق اختصاصهم يتوجب النظر إليها 

  .2لدولةكتصرفات شخص قانوني وحيد ودائم هو ا

القانون الأساسي للحكام وإن كان يفرض عليهم تبعات من حيث أنه  إنّ : العنصر الثالث
ائدتهم مزايا غير قابلة فة التي يتولونها إلا أنه يتضمن لورة احترامهم لقانون الوظيفر يرتب ض

شرعية  ىيؤسس لشرعيتهم وسلطتهم في الوقت نفسه؛ فالحكام في حاجة أولا إلو  زعةللمنا
سياسية حتى تسمح لهم بممارسة السلطة وهذه الشرعية يوافق على منحها من يعد مصدر 

، إلا أن الشرعية الأخرى )ملك، طبقة إجتماعية مميزة، الأمة أو الشعب بأسره( هذه السلطة 
التي لا يمكن الإستغناء عنها فهي الشرعية الشكلية أو القانونية التي تتولد من كون اختيار 

تضمن لهؤلاء التذرع بها بهدف الإعتراض على مقاومة ما و  ركام حصل طبقا للدستو الح
  .3يتخذونه من قرارات والحكم بعدم الشرعية على كل محاولة للإنقلاب عليهم
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 :مظاهر القانون الأساسي للدولة .2

يؤدي الأخذ بمفهوم الشخصية المعنوية إلى شرح مظاهر القانون الأساسي للدولة التي تتضح 
  : فيما يلي

وحدها نظرية الشخصية المعنوية تسمح بتبرير دوام الدولة والإلتزامات التي تأخذها على  - 
 .1عاتقها

 ؛واة بين الدول في القانون الدولينظرية الشخصية المعنوية هي أيضا أساس المسا - 
ن وشساعة الإقليم والقوة العسكرية والتقدم افالدول ليست كلها متكافئة من حيث عدد السك

الإقتصادي والقدرة السياسية والوسيلة الوحيدة للتعاطي معها على قدم من المساواة بهدف 
 .2اعتبارها أشخاصا قانونيةهي انتظامها في مجتمع واحد 

إلى وجود الدولة في الخارج واستمرارية  بالإضافة إلى ذلك، ترمز الشخصية المعنوية
المجموعة الوطنية بغض النظر عن تعاقب الأفراد الذين يشكلونها؛ فالحكّام يتعاقبون 

  .3والمواطنون يتغيرون لكن الدول تظلّ 

الدولة لا يمكنها التمتع بذمة مالية ذاتية منفصلة عن ذمة الحكام من أجل القيام  - 
 .4ا شخصا قانونيابوظيفتها إلا من خلال اعتباره

يؤدي تكييف الدولة بالشخص القانوني إلى انتظام شخصيتها حول محور من الحقوق  - 
والمسؤوليات، ومن شأنه حيازة الدولة لأهلية اكتساب الأموال، وإبرام الإتفاقات، 

 .والإقتراض وترتيب مسؤوليتها عن الأخطاء التي يرتكبها أعوانها باسمها

، إلا أن ينللوجود القانوني للأشخاص الطبيعيني مماثل يتضح أن للدولة وجود قانو 
شخصيتها على أكثر من صعيد أوسع وأغنى من شخصية الأفراد على اعتبار أن الدولة 
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و إزاء الأفراد بحوزتها حقوق السلطة العامة التي تضعها في وضع لا يضاهى من السم
  .على السواء خرينالأ ينوالأشخاص المعنوي

  .ادة الدولةسي: الفرع الثاني

فرد بحيازتها نأخرى الشخصية المعنوية، فإنها ت إذا كانت الدولة تتقاسم مع تجمعات
  .للسيادة ولا تقر بأي سلطة أسمى منها أو منافسة لها

تمثل سيادة الدولة مفهوما مركبا يمكن التطلع إليه من زاوية القانون الداخلي ومن زاوية 
ابة من وجهة نظر دمع الوقت حيث تم تناوله في البهذا المفهوم ر القانون الدولي، وقد تطو 

  .سياسة قبل أن يتحول تدريجيا إلى مفهوم قانوني

 .التصور السياسي لسيادة الدولة .1

في الكتب الستة للجمهورية في سنة   Jean Bodinهذا التصور الذي استخلصه 
، قام على أن السيادة تعادل الإستقلال المطلق وعدم تقيد الدولة إزاء أي سلطة أخرى 1576

 1.بأي شكل من أشكال التبعية والخضوع

ك فيه أن هذا التصور كان يعكس الفترة التي تبلور فيها ذلك أنه في القرن شمما لا
 Jeanنصب على سمو الملك مثلما كتب ير وبالأخص في فرنسا كان التشديد السادس عش

Bodin إن سلطة وضع القانون من أجل الجميع ولكل واحد على حدة دون موافقة : " قائلا
نظير له أو حتى من أي كان هي السمة الأولى للأمير هو من هو أسمى من الأمير أو من 

أجبره وضع القانون على نيل موافقة من هو أسمى  ن هذا الأمير إذاأصاحب السيادة، ذلك 
كون له رفيق، منه فإنه بذلك يعد مأمورا حقيقيا، وإذا أجبر على نيل موافقة مثيل له فإنه سي

ليس  عنذئذ جبر على نيل موافقة الرعية سواء من مجلس الشيوخ أو من الشعب فإنهاُ أما إذا 
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، هو صاحب السيادة ولا يوجد Jean Bodin، فملك فرنسا، كما أراده 1"بصاحب للسيادة
صاحب للسيادة إلا من لا يستمد شيئا من غيره، لا من البابا ولا من الإمبراطور، ومن لا 
يرتبط بأي علاقة تبعية شخصية، ومن لا تكون سلطته مؤقتة أو مفوضة إليه، ومن لا يكون 

  Jean Bodinع ، ولذلك فإن السيادة م2الأرضوجه مسؤولا أمام أي سلطة أخرى على 
، لكن يعاب على هذا التصور أنه 3تحظى بصفات الإطلاق والدوام وعدم القابلية للتجزئة

  .4يدافع عن السيادة المطلقة ولا يقدم أي مضمون لسيادة الدولة

 .التصور القانوني لسيادة الدولة .2

أنه من يقر التصور القانوني للسيادة بأنها ملك لسلطات الحكم في الدولة على اعتبار 
الضروري لحكم أي دولة أن يتم إعمال جملة من السلطات أو الحقوق كالتشريع والتنظيم 
والضبط والعدالة وضرب العملة وحق تعيين السفراء والمبعوثين والمفوضين وحق إقامة 

، وذلك حتى تمارس 5الجيوش ورعايتها، وأن تتحمل الدولة وحدها هذه السلطات أو الحقوق
  .6قليم الذي يعود إليها والأفراد الذين يرتبطون بهاختصاصا إزاء الإ

صور إن هذا التصور إذا كان منشأه التاريخي هو نفسه المنشأ الذي انحدر منه الت
لطات والحقوق التي كان تعادة الملك التدريجية لتلك السسالسياسي للسيادة كونه يبرز ا

أنه يسمح باستيعاب ظهور السيادة يوما ما يحوزون عليها فإنه يجد أفضليته في  الإقطاعيون
  .بمظاهر محددة وبقابليتها للتجزئة والتقييد
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  .مظاهر السيادة: أولا

  .ا أنها مستقلةمهأن سلطة الدولة غير مرؤوسة وثانيرين إثنين أولهما هتظهر السيادة بمظ

 .سلطة الدولة غير مرؤوسة  -أ 

أخرى كيف تكون ما المقصود بالقول أن سلطة الدولة غير مرؤوسة ؟ أو بعبارة 
  سلطة الدولة غير مرؤوسة؟

إن قول ذلك عن سلطة الدولة يعني أن الدولة بإمكانها أن تنظم نفسها كما تشاء وأنّ 
إرادتها تتغلب على إرادات الأفراد والجماعات فضلا عن عدم تقيدها بأي قاعدة لأن حريتها 

  .1في الداخل تامة ولا يوجد هناك من يزاحمها 

يدور هذا المعنى حول فكرة أساسية تتمثل في أن سلطة الدولة أصيلة وغير محدودة، 
راث تدون الإكبوسعها أن تضع القواعد ذات الدولة، وأن هذه الأخيرة  نم لا تستمد إلاّ و 

، فالسيادة بهذا المعنى هي سلطة وضع القواعد بحرية 2بالقواعد الأخرى التي لا تصدر عنها
تقوى  لاعه الإختلاف ين الدولة والتجمعات الأخرى داخل الدولة التي الأمر الذي يبرز م

  .على فعل ما تشاء وتبقى تخضع للقواعد التي تضعها الدولة

 .سلطة الدولة مستقلة  - ب 

تقبله  للسيادة مظهر ثان يتعلق بعدم خضوع الدولة إزاء الدول الأخرى بأي التزام لا
ولكنها تصطدم في الوقت نفسه طواعية وبحرية، وفيه تعتمد الدولة على استقلال سلطتها 

، وهكذا يمكن للسيادة أن تخضع بشكل ذلك في ات الدول الأخرى التي تتساوى معهادبسيا
  .إرادي للتقييد بواسطة معاهدات دولية أو عن طريق الإنضمام للمنظمات الدولية
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  .دة للتجزئة والتقييدقابلية السيا: ثانيا

تعني قابلية السيادة للتجزئة إمكان أن تقسم وتوزع حزمة الحقوق المتعلقة بسلطة 
الدولة على أكثر من حائز وهذا الذي يقر به القانون الدستوري في إطار الدولة الفيدرالية بين 

القانون الدولي بوجود الدول  اء في الإتحاد الفيدرالي كما يقرة و الدول الأعضيالدولة المركز 
السابقة في إفريقيا كتونس الناقصة مثل الدول المحمية على غرار المحميات ذات السيادة 

  .والمغرب جنبا إلى جنب مع الدول ذات السيادة الكاملة

أما عن قابلية السيادة للتقييد فإنه من خلال الإعتراف بقبول الدول الحد من سيادتها بواسطة 
فترض أن الدول تعترف بقاعدة غير صادرة عنها ي هفإن السيادة ليست مطلقة لأن داتالمعاه

  pacta sunt servanda .1مؤداها المعاهدات يتعين احترامها 

  تنظيم الدولة: المبحث الثالث

لدولة في أنها كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في عن اتكمن النظرة الشائعة 
يم محدد لتنظيم سياسي وقانوني وإجتماعي معين تفرضه إخضاع جماعة بشرية تقيم على إقل

  .سلطة عليا تتمتع بالسيادة

يكفي الوقوف على تعريفها وتحديد مقومات نشأتها والتعرض  لكن هذه الدولة لا
المطلب ( كيلها شلخصائصها القانونية وإنما يجدر التساؤل عن كيفية ظهورها ونمط ت

را عن ، وأخي)المطلب الثاني( جلى فيها التي تتضلا عن مختلف المظاهر القانونية ، ف)الأول
  .)المطلب الثالث( تنظيم السلطة فيها 
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  .أصل الدولة: المطلب الأول

من المسائل الهامة والشاقة التي يتناولها الباحثون والفلاسفة أصل الدولة، وفي هذا 
ومن اعتقد ) الفرع الأول( الشأن يمكن التمييز بين ما قال بأن ظهور الدولة كان أمرا طبيعيا 

  .)الفرع الثاني( لأفراد وتحقق عن سابق قصد ابأن الدولة شكل سياسي أراده 

  ظاهرة طبيعية مفروضةالدولة : الفرع الأول

يمكن وصف هذا المذهب بكونه مذهبا محافظا يفسر ظاهرة نشوء الدولة ويبررها 
منها واقعا فرضته الظروف وطبيعة الأشياء، وقد شاع في العصور القديمة والوسطى  لويجع

وشرح قيام الدولة انطلاقا من الأسرة التي تطورت إلى عصبة ثم إلى قبيلة فقرية ومنها إلى 
 السلطةظروف مواتية مكنت من تقعيد ، أو من بروز قائد أو بطل أو أقلية في 1ينةمد

  2.وضمان النظام وإدارة السكان وتنظيم إنتقال الحكم

يميل إلى هذا المذهب علماء الإجتماع الذين يعتمدون على الغزو تارة، وعلى 
سية بين القبائل والأقوام انية، وعلى التوترات السياثالإختلاف الثقافي في فضاء جغرافي تارة 

  .المتجاورة تارة أخرى

غيرة التي نشأت في اليونان صالحواضر ال–لدولة هي تلك الدول إن المظاهر الأولى ل
 الإمبراطوريةبين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، ثم أخذت الدولة بعد ذلك مظهر 

رس وأنجلز الذي ذهب إلى ايد كارل مهذا التيار الفكر الماركسي على بكما ارتبط . الرومانية
مع الذي لم يكن في حاجة تمع معين في فترة معينة، وهذا المجتهي حصيلة مج أن الدولة

اد الفرد للفرد وممارسة بعبب غياب الملكية الخاصة وعدم استإلى الدولة في بداية الأمر بس
بروز الطبقات يوعية البدائية عرف بظهور الملكية الخاصة والعبودية و ششكل من ال
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ضعهم وامتيازاتهم في على يد الأثرياء والأقوياء للدفاع عن و الدولة الإجتماعية إنشاء 
لت في فترة ما إلى دولة إقطاعية ثم إلى دولة رأسمالية مع التحولات تحوّ  ، وقدالمجتمع

اع المجتمعية والتغيرات في وسائل العمل وعلاقاته، إلا أنه باشتداد التوترات وتفاقم الصر 
الطبقي داخل هذه الدولة وتعويض البرجوازية للأرستوقراطية في نهاية القرن الثامن عشر 

ى جهاز الدولة بالتبعية تستولي على السلطة وعلأن – للطبقة المستغلة بفتح اللام ققحتفإنه ي
  1-الغينبكسر -ضد الطبقات المستغلة  هذه الأخيرة وتستخدم

أنه لا ليس بالوسع ضبط نموذج موحد   Philippe Ardantمن الملاحظ كما يكتب 
حول ظهور الدول، لكن هذه الأخيرة يمر ظهورها إما عبر عامل مؤسس أو تعاقب مراحل 

   2.تزام قانوني بين الأفرادلمتعددة ولا يحصل من خلال ا

لكن هذا التيار كذلك عندما يتحدث عن ظهور الدول فإنه يتحدث عن دول معينة 
خارج القارة الأوروبية رغم  تنشأ يتحدث عن غيرها من الدول التي و حديثة لكنه لاقديمة أ

أن نظريات أخرى من غير البيئة الأوروبية أدلت بدلوها في هذا الخصوص، والمقصود بها 
  .نظرية الوازع ونظرية العصبية عند المسلمين

ة تارة أخرى ومؤدها تدور نظرية الوازع حول قضية النبوة تارة وحول الإمامة والخلاف
للإنسان يكون بشرع مفروض من عند االله، يأتي به واحد من البشر، يكون  زعاو الالحكم " أنّ 

متميزا عنهم بما يودع االله فيه من خواص هدايته، ليضع التسليم له والقبول منه، حتى يتم 
للأمة زعيما ب دنفإن االله جلت قدرته " بعد ذلك  أما 3"الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار

ض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجمع خلف النبوة، وناط به الملة، وفوّ 
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الكلمة عن رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلا استقرت عليه قواعد الملّة وانتظمت به مصالح 
  1".الأمة

ر من لابد للبش: يقول بعض الفلاسفة: " لكن ابن خلدون ردّ على هذه النظرية بالقول
( ...) وإن ذلك يكون بشرع مفروض من االله يأتي به واحد من البشر( ...) الحكم الوازع 

ون ذلك، بما يفرضه الحاكم نفسه، أو بالعصبية الوجود، وحياة البشر، قد تتم من دغير أن 
فأهل الكتب، والمتبعون للأنبياء، قليلون (...) التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته

ومع ذلك  كانت لهم  -نسبة إلى المجوس، الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالمبال
  2.."الدول والآثار

أما نظرية العصبية فهي أساس الدولة عند ابن خلدون الذي في نفس الوقت يذهب 
ث االله نبيا إلا في بع ما:قول مأثور هوبتها تحتاج إل العصبية ويؤكد هذا إلى أن النبوة ذا

فالدولة عنده لا تقوم في الغالب إلا بواسطة الغزو والقوة القادرة على  ؛من قومه منعة
قبلي  وإنما هي نظام سبالتي لا تكمن في رابطة الدم فح - أي العصبية الجماعية. السيطرة

قوى لاء والأرقاء والأحلاف و الو  ابالدور الأول ويكون إلى جانبه هتقريبا تقوم رابطة الدم في
  .3بشرية تأتي من خارج علاقة القرابة والدمتماعية إج

لا يخفى ما تنطوي عليه هذه التفسيرات كلها التي تجعل من الدولة ظاهرة طبيعية 
  :اقتضتها حقيقة الأشياء وبررتها الظروف وفرضتها على الأفراد فرضا من مآخذ منها

الذي تتصف  إنها لا تفتح أية آفاق لتغيير الوضع القائم والمفروض للطابع المحافظ - 
 .به
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إنها إن تصدق على بعض الدول التي ظهرت بسبب الغزو أو القهر والتغلب أو من  - 
خلال ضعف الدولة الذي يؤدي إلى إنفصال بعض الأجزاء عنها في مراحل معينة 

 ي ظهرتن أن تفسر نشأة جميع الدول التكمن التاريخ فإنها لا يم
في مرحلة محددة من تطور من شأن هذه التفسيرات أن تنكر حاجة الأفراد  - 

المجتمعات إلى التكتل من أجل حماية أنفسهم وعدم استطاعة الإنسان أن يعيش 
بمفرده ولا أن يقوم بجميع حاجاته وبالتالي لابد له من التعاون مع غيره، فضلا عن 
أنها تمنع من التفكير في إمكان أن يهتدي الأفراد بعقولهم إلى طريقة لتنظيم التمتع 

 .بصورة تضمن الأمن والعدل بالحقوق

  الدولة أصلها قانوني: الفرع الثاني

الدولة خارج أي إعتبار للقانون لم يتمسك به علماء الإجتماع والفكر الماركسي فقط  ةنشأ
بل إن هناك كثيرا من رجال القانون الذين دون أن ينكروا الطابع الأصيل للدولة اعتقدوا بأن 

  .وليس إلى القانون ظهور الدولة يرجع إلى التاريخ

بالمقابل ، رأت عدة نظريات النور وذهبت إلى أن الدولة ظاهرة إرادية تنشأ عن سابق 
  .وعي ويسلك قيامها سبلا قانونية

 .عتبارات القانونيةلإالدولة تنشأ خارج ا .1

من بين رجال القانون الذين سايروا وجهة النظر هذه عدد من فقهاء القانون العام 
   Jellinekرن التاسع عشر الميلادي على رأسهم  الألمان في الق

من فرنسا وعند هؤلاء لا تحيا الدولة حياة قانونية إلا من  R.Carré de Malbergو
  .اللحظة التي تتوفر فيها على دستور



 

 

يصادف ميلاد : " لنشأة الدولة المعنى التالي R.Carré de Malbergلقد أعطى 
الدولة إعداد أول دستور مكتوب أو غير مكتوب لها ،أي ظهور القانون الأساسي الذي 

  .1"يعطي لأول مرة للمجموعة الأجهزة التي تضمن وحدة إرادتها وتجعل منها شخص دولة

ذي اعتمده مع تمثل أهم المآخذ التي وجهت إلى هذا التيار في تعارض التحليل ال
المعاينات التاريخية ذلك أن الدساتير لا تظهر عند ميلاد الدول وإنما توضع عندما تنضج 

بعد أن تعي بنفسها ووجودها من الحكومة على  -كالأمة–هذه الكيانات وتحصل الجماعة 
ل يصدق على دول بعينها اقترن يمن جهة أخرى إذا كان هذا التحل. القانون الأساسي للحكم

رها بإعداد أول دستور لها كالولايات المتحدة الأمريكية فإنه لا يسري الضرورة على دول ظهو 
  .2أخرى

 .الأصل القانوني للدولة .2

تعددت النظريات التي تذهب إلى سلوك ظهور الدول السبيل القانوني وتوزعت على 
  .نظرية العقد الإجتماعي ونظرية العقد السياسي ونظرية المؤسسة:النحو الآتي

  .نظرية العقد الإجتماعي: أولا

أن هذه النظرية وجدت خطوطها في أعمال بعض علماء اللاهوت في  نبالرغم م
إلا أن من روادها في القرنين السابع عشر والثامن   Althusiusالقرون الوسطى على غرار  

  و  John Lockeو  Samuel Von Pufendorfو Thomas Hobbes عشر 

Jean Jacques-Rousseau  فضل هذا الأخير تمكنت في نهاية القرن ب، غير أنه
  .الثامن عشر من بلوغ شهرة غير مسبوقة
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ة فراد وجدوا أصلا في حالة الطبيعبأن الأ Jean-Jacques Rousseau عى إدّ 
اق ، أما الحياة الإجتماعية، فهي حسبه، إنما تأتي من اتف1مستقلين عن كل رباط إجتماعي 

  .2فراد في وقت معين ولا تأتي من ضرورة نابعة من الطبيعة الإنسانيةالأ هعدّ يإرادي 

لكن لماذا عمد الأفراد، عن وعي وقصد، إلى إبرام اتفاق بينهم لتأسيس الدولة 
  وسلطتها؟

بكل بساطة لأن الأفراد شعروا بالفائدة : "  Jean-Jacques Rousseauيجيب 
الح، ولذلك تنازلوا طواعية عن استقلالهم التي يمكنهم جميعا جنيها بتقاسمهم لبعض المص

  3." بموجب اتفاق عام هو العقد الإجتماعي

هذا العقد الإجتماعي بمجرد إبرامه يتحول إلى أساس للدولة ولسيادتها وللحريات 
الفردية والواجبات أيضا؛ فالدولة هي الجمعية السياسية المؤلفة بكل حرية من جانب أطراف 

تهم الفردية، أما ادتها هي الإرادة العامة للمتعاقدين أي مجموع إرادالعقد الإجتماعي، وسيا
الحريات والحقوق الفردية فهي الجزء من الحرية البدائية التي لم يغيبها العقد الإجتماعي أو 

 حتفاظ الأفراداى جانب جتماعية، غير أن الواجبات فإنه إلغيبها واسترجعتها الهيئة الإ
كالحرية الفردية وحق الملكية فإنهم يخضعون لواجبات الحياة في بعض الحقوق الطبيعية ب

  .4المجتمع كواجب العمل

إفراغه في أي إتفاق قانوني ولم تدل عليه  معلوم أن العقد الإجتماعي لم يثبتمن ال
نفسه ، الذي لم    Jean Jacques Rousseauآثار في التاريخ، وهو ما اعترف به 

جهة نظر منطقية، إما أن يتأسسا على القوة و ة والمجتمع، من يتردد في التصريح بأن الدول
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أو على الإتفاق، فإذا نشأت الدول على العنف أو الإكراه فإنه لا مجال للحديث عن أصلها 
القانوني اللهم إلا إذا استحضر العقد الذي وحده يعطي الشرح القانوني لنشأة الدول 

  1.وتكوينها

عدة يمكن توضيحها من خلال مخالفة  إنتقاداتنظرية العقد الإجتماعي ب قوبلت
 يثبتالنظرية لكل المعاينات التاريخية التي وقفت على وجود مجتمعات بدائية إلا أنه لم 

ة التي عرف فيها الأفراد حرية أصيلة وتامة بلا قيود بل إن معايشة هذه الأخيرة لحالة الطبيع
كل الدلائل تشير إلى أن الفرد في هذه المجتمعات كان داخلا في علاقات إجتماعية، من 
جانب آخر كي تتأسس الدولة على العقد الإجتماعي وجب أن يحظى هذا العقد بإجماع كافة 

لا يمكن في كل الأحوال أن يحصل أيا كانت ع أن الإجما تثبترعايا الدولة غير أن التجربة 
لك بالدولة وبالتالي ما هو الوضع القانوني لكل من لم ينخرط في االهيئة أو المؤسسة فما ب

و أخيرا من غير الصواب 2عة السياسية؟و العقد الإجتماعي وبقي جزءا لا يستقل عن المجم
الدول شرحا قانونيا؛ فالدول عموما  اعتبار العقد الإجتماعي الأسلوب الوحيد الذي يشرح نشأة

طات وتتدخل في ذلك عناصر توافقية خالية من الشكل اتنشأ بفضل مؤسسة تصاحبها انخر 
  3.التعاقدي

  نظريات العقد السياسي: ثانيا

إذا كان العقد الإجتماعي ميثاقا يتفق بموجبه رعايا الدولة المستقبلين في وقت معين 
وإقامة سلطة سياسية على رأسهم فإن العقد السياسي هو فقط اتفاق على التنازل عن حرياتهم 

كأطر إجتماعية للأمة أو كمنظمات  ودة فعلاسية الموجبين الشخصيات والهيئات السيا
  4.على إقامة سلطة سياسية مركزية وإنشاء دولةقبل الدولة إجتماعية 
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لفكرة العقد السياسي لقد اعترف البعض بأن الوقائع التاريخية تمنح بعض المصداقية 
  Magna Cartaوتتبعوها في أزمان متباعدة ووجدوا نماذج عملية لها في الميثاق الأعظم 

ومنحه للنبلاء الإنكليز ورضخ من  1215في سنة   John sans terreالذي وقعه الملك 
في وقبل بشروطهم، وفي نشأة دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحققت  همتور ثلخلاله 
ثاق بفضل نوع من الإتفاق بين المستعمرات البريطانية السابقة، وفي المي 1787سنة 

الذي كان سيتولى   duc d’Orléansمرة اتفاق بين ثالذي جاء  1830الفرنسي لسنة 
  1.والمجالس التشريعية التي ظلت قائمة آنذاك  louis –Philippeالعرش تحت مسمى 

أقرب إلى الواقع من نظرية العقد الإجتماعي إلا أن إذا كانت نظرية العقد السياسي 
هناك ما يعيق الأخذ بها في تبرير نشأة الدول؛ فالعقد السياسي يتدخل بشكل عرضي وغالبا 

في  ةتدخل عقود سياسيبر دولة قائمة فعلا، ومع التسليم لإقامة نظم سياسية جديدة في إطا
لغاية طابعها التعاقدي لبعد إبرامها وبسرعة لأدوات تفقد من التاريخ فإن هذه ا ةمعين ةأزمن

القرن الثالث  ةليتحول التعاطي معها بوصفها قوانين كالميثاق الأعظم الذي اعتبر منذ نهاي
لولايات المتحدة عشر عرفا ليس لأي كان بعد إقراره الحق في الرجوع عنه، ونشأة دولة ا

ولايات  1861بواسطة اتفاق بين المستعمرات التي لم تمنع سنة  1787 ودستورها في سنة
لى البقاء وإجبارها عبل يها عن محاولة الإنفصال ثنمال من التصدي لولايات الجنوب و الش

 1830لسنة  ق الميثاق الفرنسيعد حرب دامت خمس سنوات، كما طبّ بفي الإتحاد الفيدرالي 
  2.تم وضعه دبمجرّ  باعتباره قانونا

   

                                                           
1
 André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p131.  

2
 Ibid, p132.  



 

 

  .نظرية المؤسسة أو الأصل المؤسساتي للدولة: لثاثا

كل  برزالدولة تمن أن  Maurice Hauriou،1ية، التي شيدها ر تنطلق هذه النظ
جتماعية ذات بنية؛ فالدولة هي تجمع من الأفراد يديره ائة يالخصائص التي تتصف به كل ه

من النظام الإجتماعي  حكم مركزي باسم فكرة مقاولاتية أو مؤسساتية تتمثل في تحقيق شكل
  2.والسياسي الذي يجني رعايا الدولة الربح منه

جتماعية ما يلفت الإنتباه في هذه النظرية هو أن الدولة ليست وحدها الهيئة الإ
بنية؛ فهناك إلى جانبها شركات المساهمة والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، صاحبة 

فكرة المقاولة التي : لا تخلو من العناصر الثلاث التاليةوكل هذه الكيانات بما فيها الدولة 
تدور حول تحقيق الأرباح، والسلطة أو الحكومة التي تختص بإنجاز المقاولة والممثلة في 

من المقاولة الذين يستوعبون المصلحة من هذه الأخيرة  المستفيدينهزة، وأخيرا جهيئات أو أ
  .3ويرغبون في المساعدة على إنجازها

 هكذا يرفض أنصار نظرية المؤسسة إرجاع نشأة الدول إلى العقد كما ذهب إليه 
Jean-Jacques Rousseau   هم في تكوين الهيئات يويتجاوزونه بالقول أن ما

، وأن إنشاء تلك 4الإجتماعية كالدولة هو وجود حزمة من الإرادات التي تنشطها غاية واحدة
صحوبة ومتبوعة بانخراطات حيث يستوعب أفراد فكرة الهيئات يتم بواسطة عملية تأسيسية م

المقاولة والوسائل المتعين استعمالها لتحقيقها ويؤسسون هيئة بواسطة الطرق القانونية المتوفرة 
  .5إنجاز مقاولتهم لمساعدتهم في  لديهم على أن يوظفوا بعد ذلك المنخرطين

بشأن الشركات والجمعيات  -يقول أنصار نظرية المؤسسة–يحدث الذي هو  ذلك
فالدولة الإنكليزية : وكذلك بشأن الدول كما تدل عليه حسبهم كثير من النماذج التاريخية
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نشأت من خلال تنظيم السلطة التي تشكلت من الملك والأشراف وإلتفاف السكان الإنجليز 
 Huguesبفضل اتفاق مشترك بين الملك  حول النظام الملكي، والدولة الفرنسية نشأت

Capet  م سياسي مركزي التف حوله الفرنسيون اوكبار الإقطاعيين الذين استوعبوا مزايا نظ
ا إلى بسرعة، كما يدرج أنصار النظرية نشأة الدولة الجزائرية ضمن هذا المنظور حين ذهبو 

وساعدهم في  سعملية التأسي أن القادة التاريخيين للثورة التحريرية الوطنية هم من قادوا
  .1تحقيق مسعاهم الجزائريون

  الأشكال القانونية للدول: المطلب الثاني

على البنية الداخلية لسلطة الدولة  والتكوينيم الدول من حيث الشكل سيعتمد تق
وبحسب ما إذا كان لهذه السلطة حائز وحيد أو كان هناك أكثر من مركز ترتبط به السلطة، 

تكوينها وتركيبتها وتسمى  دول بسيطة في: نيما يتم التفريق بين شكلين أساسيهذا عادة لو 
الدول بودول معقدة الشكل والتكوين وتسمى ) الفرع الأول( البسيطة أو الموحدة  بالدول

  ).الفرع الثاني( المتحدة أو المركبة 

  .الدول البسيطة أو الموحدة: الفرع الأول

لبسيطة بأنها الدولة التي تحوز على مركز الدولة ا  Georges Burdeauف عرّ 
صلاحياتها ووظائفها  واحد للدفع السياسي والحكومي وتعود فيها السلطة السياسية بمجموع

عين تحت جميع الأفراد الموضو يد هو الشخص القانوني للدولة بحيث يخضع إلى حائز وح
  2.لنفس القوانين ون تحت النظام الدستوري نفسه ويمتثلونيسيادتها لسلطة واحدة ويح

  3.عرف البعض الآخر الدولة البسيطة بأنها الدولة المركزية والمنظمة بمجموعها بمبدإ الوحدة
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من التعريفات الأخرى كذلك أن في الدولة البسيطة أو الموحدة يخضع جميع 
 ع البرلمان لعموم المواطنين الذين يمتثلون لسلطة حكومة واحدةرّ شواطنين للسلطة نفسها ويالم

  .1وللقانون نفسه أينما كانوا يقطنون

حسب تعريف آخر للدولة البسيطة أو الموحدة، فإن وحدة الدولة تتجسد من حيث 
السلطة في تولي سلطات واحدة للوظائف العامة للدولة طبقا لدستور واحد يسري على جميع 

نفس القوانين أجزاء الدولة، ومن حيث الشعب في تشكيل أفراد الدولة لوحدة واحدة يخضعون ل
، ومن ...ق من حيث الجنس أو الدين أو العرقر اح بغض النظر عما يوجد بينهم من فواللوائ

  .2لدولة وحدة واحدة في جميع أجزائه يخضع لنفس القوانينحيث الإقليم في كون إقليم ا

تشكل الدولة الموحدة أو البسيطة الشكل الأكثر شيوعا في أصناف الدول، والأمثلة 
الصين، البرتغال، تايلاندا، بولونيا، فرنسا، الأردن، مصر ، لبنان ، تونس، : منها ةكثير 

المعدل بموجب المادة الأولى  1996والجزائر التي صرح بذلك دستورها الصادر في سنة 
  .3"جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ"...بأنها 

همزة وصل بين السكان والسلطة  ةتعرف الدولة الموحدة تقسيمات إقليمية هي بمثاب
 ر كبير من الإتساعالدولة على قدمساحة المركزية، بل إنه من الضروري عندما تكون 

تلك حداث دارة من المواطنين من خلال إتقريب الإ وسكانها على قدر كبير من الكثرة
  .معا النظامينأو نظام اللامركزية أو  التقسيمات التي تنشأ من تطبيق نظام عدم التركيز

 عدم التركيز .1
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يتضمن نظام عدم التركيز إسناد ممارسة صلاحيات الدولة إلى سلطات معينة من 
، أو تحويل بعض الصلاحيات 1هذه الأخيرة وموزعة على مقاطعات على مستوى الإقليم

، 2الإدارية من السلطة المركزية إلى المستوى المحلي ليمارسها موظفون أو أعوان للدولة
هؤلاء الموظفين أو الأعوان أوامر السلطة المركزية ويتخذون القرارات تحت وعلى أن ينفذ 

، ذلك أن السلطة المركزية الإدارية حتى ولو كان 3رقابتها ويندرجون في شكل من التدرج
عليها أن تتصرف في كل أجزاء الإقليم الوطني وفي مجموع المصالح إلا أنه أيا كانت 

، 4أن تغطي كافة تفاصيل الحياة اليومية للسكان ىبمفردها علكفاءتها وقدرتها فإنها لا تقوى 
ع أعوان السلطة المركزية الموضوعين على رأس مختلف يولذلك فإن عدم التركيز يسمح بتمت

  .قطاعات الإدارية أو مختلف المصالح بسلطات تقريرية هامةمال

نظام عدم التركيز ليس سوى تقنية للقيادة أو كيفية للمركزية ومبدأ متعلق  غير أن
كل الجهاز الإداري بين أيدي السلطة  يأي قيمة ديمقراطية مادام أنه يبقبالسلطة ولا يحظى ب
  .المركزية أو أعوانها

 07- 12من القانون رقم  110في الجزائر يجسد الوالي هذا النظام إذ وحسب المادة 
. ي ممثل الدولة على مستوى الولايةالوال" المتعلق بالولاية يعد  2012فبراير  21في  المؤرخ

  .5"هو مفوض الحكومةو 

 اللامركزية .1
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في القانون فإنها و ،1تفيد اللامركزية بالمعنى الحرفي إدارة الذات أو الإدارة الذاتية
المستوى تتضمن تسليم صلاحيات خاصة إلى سلطات منتخبة من قبل المواطنين على 

المحلّي وهو ما يصطلح على تسميته باللامركزية الإقليمية أو الترابية أو إلى هيئات مستقلة 
تكلف بإدارة نشاطات للصالح العام وهو ما يطلق عليه تسمية اللامركزية المصلحية أو 

   .2المرفقية أو الوظيفية

إلى  تفويض بعض الصلاحيات من السلطة المركزية وفي تعريف آخر تفيد اللامركزية
، وهنا يلاحظ أن الإنتخاب يشكل 3ممثلين منتخبين من قبل المواطنين على المستوى المحلي

  .الإدارية للامركزيةجر الزاوية ح

 1996في الجزائر، قضت المادة الأولى من الدستور الجزائري الصادر في سنة 
الجزائر وحدة لا تتجزأ ضمنا بأن تنظيم الدولة لا مركزي، ثم المعدل حينما نصت على أن 

الجماعات الإقليمية للدولة : " من الدستور ذاته بطابع هذا التنظيم بقولها 16صرحت المادة 
  .هي البلدية والولاية

البلدية هي الجماعة القاعدية، ومن هذا النص استخلص المجلس الدستوري الجزائري بموجب 
أن المؤسس الدستوري حين أقر بذلك فإنه  2000فبراير  27المؤرخ في  02القرار رقم 

، )البلدية والولاية( يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين "
التقسيم  تعين على المشرع حين يمارس صلاحية التشريع في مجال، وعليه ي4"ا مدون سواه

دستور أن يتقيد بحصر هذا التقسيم في البلدية والولاية دون له الخو الإقليمي للبلاد كما ي
مركزية الإقليمية لاال قاعدةمن الدستور نفسه الإنتخاب  17 مت المادة، كما رسّ 5غيرهما
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يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في : " بنصها على أن
  ".تسيير الشؤون العمومية

الجزائري لا يكرس إلا المبادئ تاركا للمشرع اختصاص تحديد غير أن الدستور 
وشروط وكيفيات 1النظام الإنتخابي بواسطة القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات

مشاركة المواطنين من خلال المنتخبين المحليين في تسيير شؤونهم العمومية، ذلك أن 
وإنما يعود إلى القانون بحكم سكوت  سهابنف الجماعات الإقليمية لا تملك تحديد صلاحياتها

الدستور تحديد تنظيمها وضبط صلاحياتها على أن تخضع لرقابة من سلطة الدولة تعرف 
حلية عادة بالوصاية، والهدف يكمن في الحفاظ على وحدة الدولة لأنه لو استقلت الهيئات الم

ولتحولت اللامركزية  رقابة سلطة الدولة لتغير شكل الدولةاستقلالا كاملا وتخلصت من 
  .2ة متحدة أو مركبةلالإدارية إلى لامركزية سياسية و الدولة الموحدة أو البسيطة إلى دو 

  .الدول المركبة أو المتحدة: الفرع الثاني

الفقه الدول المركبة أو المتحدة من خلال أشكال رئيسية أربعة من الإتحادات  يتناول
ي أو الحقيقي، والإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالي، الإتحاد الشخصي، والإتحاد الفعل: وهي

  .وأخيرا الإتحاد المركزي أو الفيدرالي

 .الإتحاد الشخصي .1

يقوم الإتحاد الشخصي على تربع رجل واحد عادة ما يكون ملكا على حكم دولتين وفيما عدا 
سيادتهما الداخلية ذلك لا ينجم عن هذا الإتحاد أي مساس بكيان الدولتين أو استقلالهما أو 

  3.والخارجية إذ تستمر كل دولة في إدارة شؤونها الخاصة والدولية وفق ما تراه مناسبا لها
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  .116، ص 1969، دار النهضة العربية، بيروت ، ) الدولة والحكومة ( يةكامل ليلة، النظم السياس



 

 

يمثل الإتحاد الشخصي أضعف أنواع الإتحادات على الإطلاق كون الوحدة التي ينطوي 
يها تنصب على صاحب السلطة ولا تمتد إلى ممارستها، وقد وجد في الإتحاد الذي قام لع
وأحدث ) 1908-1885( وبين بلجيكا والكونغو ) 1838- 1714( ين بريطانيا وهانوفر ب

  .1)1943-1939( تطبيق له قام بين إيطاليا وألبانيا 

 .الإتحاد الفعلي أو الحقيقي .2

دولتان في شخص الملك، ليس فقط من حيث ال في هذا النوع من الإتحادات تتحد
يترتب  بحيث ممارسة السلطة ولكن بشكل جزئيتملك السيادة وإنما أيضا من حيث الحكم و 

توحد الشؤون الخارجية وكذلك التمثيل الدبلوماسي وربما الدفاع الوطني على الإندماج 
  .2والشؤون المالية بينما تحتفظ كل دولة ببقية الشؤون الأخرى لاسيما ما يتعلق بالتشريع

م بين السويد والنرويج ابتداء من أمثلة الإتحاد الفعلي أو الحقيقي ذلك الإتحاد الذي قا
تاريخ استرجاع  1905أكتوبر  26للسلم إلى غاية   Tostبموجب معاهدة  1815من سنة 

إلى غاية أحداث  1867، والإتحاد الذي قام بين النمسا والمجر من سنة 3النرويج لحريتها
مصر وسوريا ، وكذلك الإتحاد بين 4المجرية -التي أدت إلى حل المملكة النمساوية  1918

  .19615إلى غاية  1958من سنة 

 الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية .3

الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية بأنه تجمع دولتين أو   Michel de Villiersف عرّ 
  .6أكثر تحتفظ فيه كل دولة بكامل وكل سيادتها
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شراكة من  فعرف الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية بأنه  Philippe Ardantأما 
الدول التي تقرر بموجب معاهدة ممارسة عدد محدد من الإختصاصات وتوحيد سياستها في 

، وبهذا يتضح أصل الدولة الكونفدرالية الذي 1مختلف المجالات وذلك بواسطة أجهزة مشتركة
  .هو تعاقدي وكل تعديل لاختصاصاتها الإبتدائية يفترض مراجعة المعاهدة التأسيسية

هذا الصنف من الدول   Jean-Eric Gicquelو   Jean Gicquelبينما عرف 
بأنها جمعية من الدول في مفهوم القانون الدولي التي تقبل بالتعاون في عدد محدد من 

  .2المجالات مع الإحتفاظ بشكل رئيسي بسيادتها

 يستند الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية في تأسيسه على المعاهدات الدولية، والقرارات
الهامة تتخذ بالإجماع شريطة أن يخضع تنفيذها لآلية الإقرار، أي أن هذه القرارات لا تحظى 
بتطبيق مباشر في القانون الداخلي للدول الأعضاء بل يتعين أن توافق عليها حكومات هذه 
الدول حسب ما ينص عليه قانونها الداخلي، أما هياكل الإتحاد فهي  تكون إما في هيئة 

الكونفدرالية لا تقود  بي الدول أو مجلس لوزراء الإتحاد، على أنّ أو جمعية مندو  جمعية عامة
التي لا تتحقق في ظل  إلى إنشاء دولة إذ يمكن للعضو أن ينسحب منها وهي الإمكانية

  .3درالي أو المركزيفيالإتحاد ال

حالية أو تنقسم الإتحادات التعاهدية إلى كونفدراليات قديمة أو جغرافية وكونفدراليات 
اقتصادية، فتدخل ضمن الكونفدراليات القديمة أو الجغرافية كونفدرالية الولايات المتحدة من 

وذلك خلال حرب الإستقلال وقد سبقت إعداد دستور الدولة الفيدرالية،  1787إلى  1778
والكونفدرالية السويسرية التي ترجع أسسها الأولى إلى القرن الرابع عشر ودامت إلى غاية 

، ومجموعة الدول المستقلة 1866إلى  1815الجرمانية التي دامت من  ،والكونفدرالية1848
، أما في 1991السوفياتية سابقا باستثناء دول البلطيق التي ظهرت سنة  اتوهي الجمهوري
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الية أو الإقتصادية فتدخل المجموعة الأوروبية للفحم والحديد المنشأة الكونفدراليات الح
، والمجموعة الإقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية 1951باريس لسنة  بموجب اتفاقية

  .19571للطاقة الذرية بموجب اتفاقية روما لسنة 

  .درالية يدرالي أو المركزي أو الدولة الفيالإتحاد الف .4

تعريف هذا الإتحاد  درالي أو المركزي الإنطلاق منيلابد لرسم صورة واضحة للإتحاد الف
  .تنظيمه وتوزيع السلطة فيه ه تمّ والتعرض لأصل

  .دراليةيدولة الفللإتحاد الفدرالي أو المركزي أو اتعريف ا: أولا

الدولة الإتحادية أو الفدرالية تتكون من عدد محدد من الكيانات التي تختلف تسمياتها، 
لدولة من دستور وبرلمان وحكومة ولايات متحدة، كانتونات، لاندر، جهات ، ولها مظاهر ا

ومحاكم لكنها محرومة من السيادة الخارجية واختصاصاتها محدودة لأنه تمارس في حدود 
  2.دراليةيالقواعد المنصوص عليها في دستور الدولة الإتحادية أو الف

في تعريف آخر، الدولة الإتحادية أو الفدرالية هي إتحاد دول من منظور القانون 
  3.ي إلى ظهور دولة جديدةدالضبط الدستوري يؤ لي وبالداخ

درالية بأنها كيان دولتي يقوم على أساس دستور يعرفت كذلك الدولة الإتحادية أو الف
ليست وليدة معاهدة إلاّ أنّها أعضاء لكل منها دستورها الخاص،  دول ةمحدد وتتألف من عد

السلطات الإتحادية وسلطات الدول دولية وإنما هي وليدة دستور اتحادي تلتزم بأحكامه 
  4.الأعضاء
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ما يمكن استخلاصه من هذه التعريفات كلها هو أن السيادة الداخلية للدول الأعضاء 
 درالي أو المركزي هي الأخرى منقوصة لأن هذه الكيانات لا تشكل دولايفي الإتحاد الف

الجماعات اللامركزية في  حقيقية وإن كانت صلاحياتها أكثر أهمية من تلك التي تتوفر عليها
درالية لا تشكل فئة متجانسة لتنوعها في يالدولة البسيطة أو الموحدة، غير أن الدول الف

  .المجتمع الدولي وتعدد طرق تنظيمها التي تفننت دساتير هذه الدول في وضعها

  .دراليةيأصل الدولة الف: ثانيا

المتحدة الأمريكية بعدما قررت في الولايات  1787درالية في سنة يظهرت الدولة الف
تعرفه كافة لدرالية، ثم انتشر هذا الشكل من الدول يدول موجودة سلفا الإتحاد وتشكيل دولة ف

درالية كما تعتبر يالقارات، ففي القارة الأمريكية تمثل كندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين دولا ف
انيا وبلجيكا وروسيا، كما تقدم آسيا نماذج ملبا النمسا وسويسرا وأو من قبيل هذه الدول في أور 

من هذه الدول كالهند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا من أوقيانوسيا، أما من 
  1.إفريقيا فهناك نيجيريا وجزر القمر وإثيوبيا

لة درالية لا تتشكل بالضرورة انطلاقا من إتحاد كيانات تتمتع بطابع الدو يإلا أن الدولة الف
يا والهند تكونت من درالية ومن بينها كندا وأستراليذلك أن العديد من الدول الف صلفي الأ

أو أقاليم أو جهات أو مجرد تقسيمات إدارية نوعا ما لامركزية، كما يمكن  تإتحاد مقاطعا
 6درالية وهو ما حدث للمكسيك والبرازيل وبلجيكا منذ يتصور تحول دولة موحدة إل دولة ف

  1993.2 فبراير

 درالي؟ يدفع إلى تبني الشكل الفيولكن ما الذي  •

بساطة من أجل المزايا التي يوفرها هذا الشكل من الدول؛ فهو شكل يسمح للدولة  كلّ إنّه ب
الضرورية والمكلفة كالجيش والدبلوماسية وخلق  تية من تبسيط وتنسيق تنظيم الإدرادراليالف
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لمبادلات والتنمية الإقتصادية، وفي اسهل ويشجع على ظهور سوق داخلي ي ،قوي اقتصاد
جيدا البلدان  يلاءمذات الوقت يبقى للكيانات الداخلة في الإتحاد هويتها وخصوصيتها لأنه 

التي على مناطق متميزة من إقليمها تحيا شعوب مختلفة في العرق والدين واللغة والتاريخ، 
  1.تدير شؤونها بنفسها قليات من أنلأكما يمكن ل

درالي أنه يفترض حدا معينا من الولاء والقبول يالف للكن أهم ما يؤخذ على الشك
بمساوئ الإتحاد وبمزاياه لاسيما من جانب الكيانات القوية والغنية وإلا تنشطر الدولة أو 

  2.تتحول إلى دولة موحدة تحت سيطرة الكيانات الكبيرة والقوية

  .دراليةية الفتنظيم الدول: ثالثا

كما هو في الكونفدرالية،  ةدرالية هو الدستور وليس المعاهديالميثاق المؤسس للدولة الف
م بموجبه مؤسسات الدولة الجديدة متحدة بواسطة جمعية تأسيسية لتنظمع الكيانات التإذ تج

  .وتوزع الإختصاصات بين هذه الأخيرة والكيانات المتحدة

على اجتماع مبادئ السمو  أو المركزية دراليةيالف دولةليقوم الدستور المؤسس ل
لها،  الناشئة من إرادات الكيانات المشكلة والإستقلالية ويرتبط مبدأ السمو بالدولة المركزية

وتشكل أصل النظام السياسي والقانوني الجديد كما تتمتع  كياناتوالتي تعلو على هذه ال
ميز عن تنظيم الوحدات المتحدة وكامل بخصائص الدولة لاسيما حيازة تنظيم سياسي مت

درالية أو المركزية يحظى إزاء يالسيادة، بالإضافة إلى أن القانون الذي تعده الدولة الف
الأمر الذي لا يتحقق للقانون التي تعده 3الكيانات المتحدة بالأولوية والقابلية للتطبيق المباشر

  .الكونفدرالية في مواجهة الدول الأعضاء
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درالي لتوزيع السلطات أو ييرتبط مبدأ الإستقلالية بتنظيم الدستور الففي حين 
يانات المتحدة بطريقة تضمن لهذه الأخيرة إدارة درالية والكيصاصات بين الدولة الفالإخت

  .1داخلها بنفسها

أما مبدأ المشاركة فيرتبط بالقواعد الضامنة لعدم المساس بالقانون الأساسي للوحدات 
درالي وتكريس يمشاركتها، فضلا عن مشاركتها في عمل هياكل الإتحاد الفالمتحدة بدون 

، وهو ما لا 2المساواة بينها بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو غناها أو فقرها
يتقرر للهيئات اللامركزية في ظل الدولة البسيطة أو الموحدة حيث يمكن تعديل قانونها 

  .ها وفي استقلاليتها في أي وقت دون أخذ رأيهاالأساسي بل وإعادة النظر في وجود

  .درالي أو المركزييتوزيع السلطة في الإتحاد الف: رابعا

درالية بتراتبية نظامين قانونين؛ ففي الوقت الذي يسري القانون يتتميز الدولة الف
الموضوع من هذه الدولة على جميع مواطني  الإتحاد الذين يحملون جنسية واحدة يخضع 

لكن جميع الكيانات . المواطنين لقواعد يمكن أن تختلف من كيان في الإتحاد إلى آخر هؤلاء
في الإتحاد ليس لها كامل الإختصاصات الخاصة بدولة ذات سيادة إذ أن إندماجها  ةالداخل

درالية أو المركزية غير أنه يفي الإتحاد مشروط بالتنازل عن صلاحيات لصالح الدولة الف
  .هذه الأخيرة أن تتدخل في المجالات الممنوحة إلى الوحدات المتحدةبالمقابل لا يسع 

درالية أو المركزية ييتولى الدستور الإتحادي مهمة توزيع الإختصاصات بين الدولة الف
  :الكيانات المتحدة من خلال واحدة من الطرق الثلاث التاليةو أو الإتحادية 

دولة الإتحاد وكياناته على  تتمثل في تحديد اختصاصات كل منالطريقة الأولى 
  .3سبيل الحصر، وقد طبقت هذه الطريقة سابقا في سويسرا
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الطريقة الثانية تتمثل في تحديد اختصاصات دولة الإتحاد على سبيل الحصر وترك ما 
عداها لوحدات الإتحاد، وهذه الطريقة معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 

  1.حاليا والأرجنتين وسويسرا

درالي على سبيل الحصر يالطريقة الثالثة تقود إلى تحديد اختصاصات وحدات الإتحاد الف
وتدخل الدولة الإتحادية وحدها في المجالات الأخرى، وتطبق هذه الطريقة في كندا والهند 
وهي جد مناسبة لدولة الإتحاد لأنها تجعلها مختصة بكل الميادين الغير منصوص عليها 

التي قد تفرضها تحولات المجتمع ولم يتم توقعها في البداية، غير أن هذا مرتبط  والحالات
  .2من جهة أخرى بمدى اتساع الإختصاصات التي يمنحها الدستور إلى كيانات الإتحاد

فرق بين التنظيم الداخلي لكيانات الإتحاد والتنظيم الداخلي للدولة بعد كلّ هذا أن نن يتعيّ 
  .دراليةيالف

 .كيانات الإتحادتنظيم   -أ 

الخاص وينظم سلطاته العامة في إطار ما  هيعد كل كيان من كيانات الإتحاد دستور 
ل ذلك كما يتراءى له وفي أي وقت ولكن في عدأنّ ي، كما له 3ينص عليه الدستور الإتحادي

درالية على ممارسة كيانات الإتحاد يالإطار ذاته، ومن حيث المبدإ لا وجود لرقابة ف
  .4دراليةيتها غير أنه للقضاة أن يفرضوا على هذه الوحدات إحترام القواعد الفلصلاحيا

 .تنظيم الدولة الفدرالية  - ب 

ليس بالإجماع ولكن بموافقة  درالية دستورها الخاص الذي يمكن تعديلهيللدولة الف
ويض من قنظام إلى آخر، إلا أنه يمكن الت وهذه الأغلبية تختلف منية الوحدات المتحدة أغلب

                                                           
1
 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p76. 

2
 Philippe Ardant, op cit , p 35.  

  115عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص -  3
4
 Philippe Ardant, op cit , p 35.  



 

 

من الخروج من هذا الإتحاد مثلما هو الحال منعها درالي من خلال يالف حرية كيانات الإتحاد
  .في الولايات المتحدة الأمريكية

درالية بالدرجة الأولى بتواجد برلمان مؤلف من مجلسين أحدهما يتتميز المؤسسات الف
عدد من  يمثل الشعب قاطبة ولكل كيان من كيانات الإتحاد يجتمع في هذا المجلس

 ، أما المجلس الآخر فهو مجلس الكيانات أو الوحدات الداخلة1المندوبين يتناسب مع ساكنته
  .م من المساواة بغض النظر عن ساكنتهادفي الإتحاد التي تمثل فيه على ق

درالية يدرالية واختلافها إلا أن توزيع الإختصاصات بين الدولة الفيرغم تعدد الدول الف
درالية التي تتولى بشكل حصري يوجود الجيش تحت تصرف الدولة الفوكياناتها يحكمه 

ت ، ومع ذلك يمكن أن تكون للوحدا2إليها تعود مقاليد السيادة الخارجيةو العلاقات مع الخارج 
ه بعض الشواهد؛ فجمهورتي أوكرانيا وروسيا ثبتت مثلما المتحدة شخصية دولية مقلصة

ا كان لكل منهما مقعد في منظمة الأمم قسوفياتي سابالبيضاء وهما من جمهوريات الإتحاد ال
، كما منح الدستور 1965ية بعثة عامة في فرنسا منذددة، وبالمثل لمقاطعة الكبيك الكنالمتح

للمجموعات والجهات صلاحيات في العلاقات الدولية، وللمقاطعات  1994البلجيكي لسنة 
 ةت في مجال تدخلها مع الدول الأجنبيفي ألمانيا اختصاص خارجي يسمح لها بإبرام اتفاقيا

  .3دراليةيلكن بموافقة الحكومة الف

درالي وأعضاءه منازعات حول تفسير ييرتب توزيع الإختصاصات بين الإتحاد الف
درالي إما بين الوحدات المتحدة أو بين واحدة من هذه الوحدات و الدولة يالدستور الف

درالية، إلا أن هذه المنازعات لا تحل بواسطة الطريقة الدبلوماسية كما هو في ظل الدولة يالف
الكونفدرالية لأنها تتعلق بالقانون الداخلي، ولا يتم تسويتها بالطريقة الإدارية كما لو أن الأمر 
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مية درالية بمقتضى هر ييتعلق بدولة موحدة و بسيطة لأن كيانات الإتحاد لا تخضع للدولة الف
تسهر على إحترام  1إدارية، وإنما يتعين أن تحل بالطريقة القضائية من خلال محكمة عليا

قانون الدولة الفدرالية وفرضه على كيانات الإتحاد وبإمكانها توحيد الإجتهاد القضائي في 
 لأساسي والتعاطي مع مواطني الإتحادخطوة لضمان حد أدنى من المساواة في القانون ا

  .2درالييالف

  .تنظيم سلطة الدولة : المطلب الثالث

ارتبطت ممارسة السلطة منذ القدم بمحاولات تنظيمها وذلك من خلال التمييز بين 
وظائف للدولة في البداية ثم من خلال ممارسة هذه الوظائف في نطاق الدولة من قبل أجهزة 

تعرض لها ال ما يعرف بمبدإ الفصل بين السلطات الذي ظهر على أسس تستحقأو متميزة 
عند التركيز على تخصص السلطات واستقلالها ولم يحدد طبيعة  فقولكنه و ) الفرع الأول(

، إلا أن الممارسة بينت نماذج معينة من الفصل وكشفت عن )الفرع الثاني( هذه السلطات 
  .)الفرع الثالث( حدوده 

  .أسس الفصل بين السلطات: الفرع الأول

ا قدم ظهور السلطة في المجتمعات الإنسانية؛ فأرسطو يعد تعدد وظائف الدولة قديم
التداول والقيادة والقضاء، ثم حددها جون لوك بعده  ة بتلك الوظائف وحصرها فيأعد قائم

فميّز  Montesquieu، أمّا 3في إعداد القانون وفي تنفيذه وفي إدارة العلاقات مع الخارج
  .4بين سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذها وسلطة الحكم في الجرائم والنزاعات
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إنطلاقا من هذه المعاينة، إذا كان تركيز هذه الوظائف بيد جهاز واحد، مثلما كان 
وأن  تلك الوظائف أجهزة مختلفة فإنه يمكن تصور أن تمارس  عليه الأمر طوال التاريخ،

  .1يتخصص جهاز واحد في وظيفة محددة مثلما فهمه جون لوك

إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول أن فكرة تعدد وظائف الدولة وإمكان 
ممارستها من أجهزة منفصلة لم تعرفها مجتمعات أخرى غير المجتمعات الأوروبية، ذلك أن 

إليه الخليفة أو الأمير أو الوالي وإنما القاضي في الإسلام لا يحكم بناء على أمر يوجه 
توجد صلة بينه وبين  يقضي وفقا للكتاب والسنة ويجتهد رأيه إن لم يجد حلا فيهما كما لا

الحاكم إلا من زاوية التولية والعزل وهذا ما رأى البعض أن حديث الرسول صلى االله عليه 
بكتاب االله فإن لم : بم يقضي قالإلى اليمن وسأله  ان جبل قاضيب ابعث معاذ نيقره حي وسلم

  .2يجد فبسنة رسول الله صلى االله عليه وسلم وإن لم يجد يجتهد رأيه

كما حفل التاريخ الإسلامي بتطبيقات عن استقلال القضاء منذ القرن السابع 
لم خلافا لأحكام قواعد الشريعة بة بن مسالميلادي، ومنها قصة فتح سمرقند على يد قتي

قرآن الكريم والسنة النبوية مما دفع عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بعدما الإسلامية في ال
فيها بنفسه مع أنه كان يمكنه ذلك وعدم تكليف  ترف مظلمة أهل سمرقند إلى عدم البع

هذا الأخير بأن يعهد الأمر إلى القاضي  رعامله على سمرقند بالفصل في المسألة بل أم
    .3حتى ينظر فيه
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الذي دعا إلى فصل السلطتين التنفيذية والقضائية في التاريخ السياسي على أن 
إساءة  ينطلق من أن فكرة الجمع بين السلطتين معيبة في ذاتها ومدعاة إلى الإسلامي لا

لغيرهم  القضاءإن الخلفاء كانوا يقلدون : " استعمال السلطة؛ فقد ذكر ابن خلدون في المقدمة
الها من الجهاد والفتوحات وسد امهم بالسياسة العامة وكثرة أشغوإن كان مما يتعلق بهم لقي

الجمع  ن كانإ ، و 1"واستخلفوا فيه من به تخفيفا عن أنفسهم... غور وحماية البيضةثال
ضي إلى الإستبداد والطغيان وخيار الفصل بينهما وسيلة لتحقيق فللسلطتين لا يمنع من أن ي
المجتمعات لأن القاضي يفترض فيه عدم  لك ي حق حقه فيذالعدل والحرية وإعطاء كل 

  .يأبه إلا لحكم القانون يطبق قواعده كما وردت والسياسية ولا ةتأثره بالإعتبارات العسكري

أما بالنسبة لمبدإ الفصل بين السلطات في المجتمعات الأوروبية فإنه جاء نتيجة 
ان الملوك يجمعون الصراع بين الحاكم والمحكوم، وخاصة في إنجلترا وفرنسا، أين ك

 في أرضه السلطات الثلاث في أيديهم بذريعة الحق المقدس للملك وفحواه أن الملك ظل االله
وقد فوضه في سلطات ومن ثم فإنه لا يسأل في مواجهة أحد وله أن يفعل ما يشاء لأن 

وواصل جهده في القرن الثامن   Montesquieuإلى أن جاء 2الفرض فيه أنه لا يخطئ
  .وحدد معالم وضوابط مبدأ الفصل بين السلطات)  1748ة سن(  رعش

في البحث عن نظام حكم يمنع السلطة من أن تكون  Montesquieuتمثل هدف 
مستبدة ويضمن الحرية للمواطنين فاكتشفه في انكلترا حيث عثر على أساس هذا الحكم الذي 

  .3ظهر له أنه يكمن في الفصل بين السلطات

تكمن في أن كل واحد  ةأن التجربة الأبدي Montesquieuكانت نقطة البدء عند 
بيده سلطة محمول على إساءة استعمالها والتمادي في ذلك إلى أن يجد حدودا توقفه، ولهذا 
يوضح أنه يتعين لتأليف حكم معتدل تدبير قوى وتنظيمها وتلطيفها ودفعها إلى التصرف 
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مة القوة الأخرى، ولا سبيل إلى ذلك إلا ومنح ثقل للواحدة منها حتى يكون في مقدورها مقاو 
صل في النزاعات، تنفيذها وسلطة قمع الجرائم والفبالتمييز بين سلطة وضع القوانين وسلطة 

ولكن دون أن يعني هذا الفصل عزل السلطات؛ فهذه الأخيرة يتعين عليها أن تتعاون بفضل 
الإتفاق فيما بينها، ذلك أن الحركة الضرورية للأشياء وهي مجبرة على التحرك بالإتحاد و 

إذا كان ما د بعضها الآخر انطلاقا من أن سلطة عة فإنها ستقيّ ز السلطات وهي منفصلة ومو 
خرى بإمكانها أن تعترض على الأ ةلها في مجال عملها أن تقرر وتفصل فإن السلط

  .1تهاقرارا

  طبيعة السلطات : الفرع الثاني

على تخصص السلطات وعلى استقلالها ولم يكن نظره مشدودا  Montesquieuشدد 
إلى طبيعتها وعددها؛ فالفصل الذي أبرزه قام على تحليل لمهام الدولة التي ترجع إلى 

  .السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية: النظرية التقليدية للسلطات الثلاث

 .السلطة التشريعية .1

ريعية تلك السلطة التي تضع قواعد ذات طابع عام تنظم الحياة يقصد بالسلطة التش
ل هذه السلطة إلى البرلمان، مثلما هو خوّ بالمعنى المادي، وتفي المجتمع، أي قوانين 

 112المعدل حينما قضى بموجب المادة  1996منصوص عليه في الدستور الجزائري لسنة 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي : " على أن

  2."الوطني ومجلس الأمة
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 1976على أن يتولى الس الوطني التصويت على القانون، ودستور  28نص في المادة  1963الدساتير الجزائرية؛ فدستور  كذلك فعلت جميع-  2

على  92فإنه نص في المادة  1989نص على أن يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى الس الشعبي الوطني، أما دستور  126بموجب المادة 

  .الس الشعبي الوطني ىشريعية مجلس واحد يسمأن يمارس السلطة الت



 

 

لصالح البرلمان حين بمفرده ينتخب كله أو جهاز من أجهزته  والسممن ينشأ وضع 
على الأقل مباشرة من الشعب ويستمد من هذا الأخير شرعية لا تحظى بهاد دوما السلطات 

  .الأخرى

بشكل احتكاري، إذ يضع فقط قواعد عامة ولا يمارس هذا العمل  لكن البرلمان لا
خذ البرلمان تدابير فردية بل وتنظيم مسائل لا علاقة لها بوضع قواعد السلوك بالإمكان أن يت

الإجتماعي، فالبرلمان الجزائري يختص بإنشاء الهيئات القضائية والتقسيم الإقليمي للبلاد 
روع ش، فضلا عنه يحق لمجموعة معينة من الناخبين التقدم بم1المسائل وغيرها من تلك

قانون إلى البرلمان وإجباره على سن تشريع في مجال معين يرون ضرورة لتنظيمه إذا نص 
  .عرفها النظام الدستوري الجزائريعلما أن هذه الوسيلة لا ي2الدستور على ذلك

البرلمان اختصاص اتخاذ قواعد عامة من ناحية أخرى تتقاسم السلطة التنفيذية مع 
 1958، ومنذ صدور الدستور الفرنسي لسنة 3طتها التنظيميةلومجردة بمناسبة ممارسة س

أصبحت السلطة التنفيذية تتخذ قواعد عامة بحرية وبشكل مستقل عن القانون وعن هذا 
اص هذا الإختص 1996و  1989و  1976الدستور اقتبست الدساتير الجزائرية لسنوات 

السلطة التنظيمية في المسائل التي لم يخصصها الدستور يوأصبح رئيس الجمهورية مختصا 
  .للقانون

الشعب بنفسه قانونا من القوانين والآلية  بها اء الوسيلة التي يقررفتيعتبر كذلك الإست
المباشرة الحقيقية للطريق شبه المباشر للحكم وممارسة السلطة التشريعية إذا أقرت بها 

 هذه الوسيلة يعرفها النظام الدستوري الجزائري حيث ينص الدستور الجزائري. الدساتير
                                                           

1
  2016المعدل في سنة  1996من الدستور الجزائري الصادر في سنة  140ينظر إلى المادة - 

  .82- 81جورجي شفيق ساري، المرجع السابق ، ص -  2
  .في مجال تطبيق القوانين-3

  :ينظر في هذا الشأن إلى

وما  204، ص 2009غرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، زكريا أقنوش، الإجراءات التشريعية بالم

  .بعدها



 

 

يمارس الشعب هذه السيادة  : "على أن الثامنة المعدل في المادة  1996سنة لا الصادر في
  .اء وبواسطة ممثليه المنتخبينفتيق الإستر عن طأيضا 

  ".أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة  ةلرئيس الجمهوري

 .السلطة التنفيذية .2

كانت السلطة التنفيذية في الماضي ممثلة في الملك الذي فقد في مرحلة من 
سلطة إعداد القانون بمفرده، وأخذ  -بريطانيا مثلاابتداء من القرن السابع عشر في  -المراحل

باستخدام القوة عند  فقط يشارك في وضعه، لكنه ظل مكلفا بضمان احترامه وفرضه،
المواطنين، كما كانت القوة المسلحة موضوعة رهن تصرفه ومسؤولية الدفاع  إزاءالإقتضاء 

  .1الوطني من نصيبه

أن استفادت السلطة التنفيذية أكثر من كان من نتيجة تحول المجتمعات الحديثة 
غيرها من السلطات الأخرى، فانتقلت من يد الملك إلى الحكومة والوزراء وورثت الوظائف 

  .التي لم يصبح في مقدور البرلمان ممارستها كما اتسعت صلاحياتها وتعددت

لما ثليس من شك في أن القانون كان المصدر الوحيد لقواعد السلوك الإجتماعي م
التي اعتبرت البرلمان الممثل عن السيادة  1789ته إيديولوجية الثورة الفرنسية لسنة نتب

الوحيد على ممارسة الحرية و والقيد العادي  الوطنية والقانون المعبر عن الإرادة العامة
، أما الحكومة والإدارة فكانت ملتزمتين بتنفيذ القانون باتخاذ القرارات 2المعترف بها للمواطنين

ما يكون قابلا للتطبيق  لفردية والتصرفات المادية الضرورية فقط، لكن ظهر أن القانون قلّ ا
المباشر الأمر الذي دعا إلى منح الجهاز التنفيذي سلطة تنظيمية مخصصة لضمان تنفيذ 

                                                           
1
 Philippe Ardant, op cit , p 43.  

التي نصت على أن  الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية المادة الرابعة 1789أوت  26نقرأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن المؤرخ في -  2

نون الحق في الحدود على ممارسة الحقوق الطبيعية الخاصة بكل شخص لايمكن تحديدها إلا بواسطة القانون، والمادة الخامسة التي نصت على أنه ليس للقا

ه القانون، أما المادة ن على فعل ما لم يأمر بمنع الأعمال إلا تلك الضارة باتمع وكل ما لم يمنعه القانون لايمكن الحيلولة دونه كما لا يمكن حمل أي كا

  .قرأ فيها أن القانون هو التعبير عن الإرادة العامةنالسادسة ف



 

 

ة والإعتراف بها كسلطة في الدساتير سأن يتم لاحقا اعتماد هذه الممار  القوانين قبل
  .1الفرنسية

يتعلق بالوضع في الجزائر، فإن دساتيرها المتعاقبة كلها وضعت إطارا دستوريا  فيما 
 1996لممارسة سلطة وضع التنظيمات المنفذة للقوانين، آخرها الدستور الصادر في سنة 

يندرج تطبيق القوانين في المجال : " على أن143المعدل الذي ينص بموجب المادة 
  .2"التنظيمي الذي يعود لوزير الأول

بدورها تخضع الإدارة لسلطة الحكومة بعدما كانت المكان المفضل لتدخل البرلمانيين 
ضاء الخاص بتمثيل مختلف المصالح الإقتصادية والإجتماعية فية والوالأحزاب السياس

 1958، وقد حرص الدستور الفرنسي لسنة 3لاسيما في فرنسا ما قبل الجمهورية الخامسة
بالنص على أن  20السلطة الحكومية من خلال المادة و ن الإدارة على تثبيت تلك العلاقة بي

الحكومة تتصرف في الإدارة بينما لم يتضمن الدستور الجزائري ما يصرح به بخصوص 
-99نصت عليه المادة  يط قراءة موسعة على مالالعلاقة بين الإدارة والحكومة إلا إذا تم تس

من أن يسهر الوزير الأول على  1996 الصادر في سنةو من دستور الجزائر المعدل  6
  .حسن سير الإدارة العمومية 

اتجهت الدساتير إلى و اتسعت صلاحيات الحكومة بتحكمها في القوة المسلحة أيضا 
وتارة أخرى بالنص 4تصرف الحكومة في القوة المسلحةبرسيم تلك العلاقة تارة بالتصريح ت

على تولي رئيس الدولة مسؤولية الدفاع الوطني وقيادته لجميع القوات المسلحة كما هو 
، خصوصا وأن 19965و 1983و  1976في دساتير الجزائر لسنوات عليه منصوص 

                                                           
1
 Dmitri Georges Lavroff, op cit , p821.  

  .1989ستورالفقرة الثانية من د 116، و المادة 1976الفقرة الأولى من دستور  152؛ والمادة 1963من دستور  52ينظر إلى المادة  -  2
3 Georges Vlachos, Les principes Généraux du droit adminitratif, Ellipses, Paris, 1993, p 32.  

  .1963من الدستور الجزائري لسنة  8المعدل وإلى المادة  1958من الدستور الفرنسي لسنة  20ينظر إلى المادة  -  4
  2016في سنة لالمعد 1996من دستور  91، والمادة1989من دستور 74، و المادة 1976من دستور 111المادة  -  5



 

 

تحكم السلطة التنفيذية في القوة المسلحة يسمح لها بالسهر على حفظ النظام العام وحماية 
  .لوطني والدفاع عن سيادة الدولة الإستقلال ا

 .السلطة القضائية .3

السلطة القضائية هي التسمية التي تمنحها بعض الدساتير للمحاكم التي تؤسسها 
  .1عات المعروضة عليهاابغرض قول القانون عند الفصل في النز 

هناك تعبير آخر للسلطة القضائية يلائم دولا مثل فرنسا والجزائر بعد اعتماد دستور 
أين تنقسم الوظيفة القضائية إلى نظامين قضائيين القضاء العادي والقضاء الإداري  1996

ون بواسطة القان نطقيلقضاء ين للدلالة على اختصاصهما وحيث يضم مجموع هذين ا
  .2ة القانونية ومفضية إلى ممارسة سلطة الإكراه التابعة للدولةيقحققرارات حائزة لقوة ال

، يلاحظ أن مفهوم السلطة القضائية 1996العودة إلى الدستور الجزائري لسنة بلكن 
هما نظام القضاء العادي ونظام القضاء الإداري لأن  قضائيينلا ينحصر في وجود نظامين 

ة مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن أفعال لالمؤسس الدستوري أسس محكمة عليا للدو 
ن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة أداءهما مهامها الخيانة العظمى والوزير الأول ع

وأدرجها ضمن الفصل المتعلق بالسلطة القضائية الوارد ضمن الباب الثاني المعنون بتنظيم 
   .السلطات من الدستور

إلى اللبس   pouvoir judiciaireمع ذلك لا ينبغي أن يدفع تعبير السلطة القضائية 
 ةعضوي للسلطتين التنفيذييحظى مدلوله العضوي بنفس المدلول الوذلك لأنه لا يمكن أن 

لين عن الشعب بمفهوم ثعية، وفي كل الأحوال ليس بالإمكان اعتبر القضاة بمثابة مموالتشري
ضي تقالتي  2016المعدل في سنة  1996سنة في من الدستور الجزائري الصادر  8المادة 

                                                           
1
 Michel de Villiers, op cit , p 179.  

2
 Philippe Ardant, op cit , p 44. 

Michel de Villiers, op cit , p 179-180.  



 

 

الدستورية التي يختارها وأيضا عن طريق بممارسة الشعب لسيادته بواسطة المؤسسات 
من الدستور ذاته التي تخص  8-92الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وكذلك المادة 

  .ورية بتعيين القضاةهرئيس الجم

  .نماذج فصل السلطات وحدوده: الفرع الثالث

الفصل : يعرف فصل السلطات في النظم السياسية المعاصرة ثلاثة نماذج أساسية
  .الصارم للسلطات، الفصل المرن للسلطات، والفصل المتعدد للسلطات 

 .النموذج الرئاسي للفصل. الفصل الصارم للسلطات .1

يقوم النظام الرئاسي على مبدإ الفصل الصارم أو الحاسم للسلطات إذ يتطلب رئيس دولة 
قة ذاتها على ينتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر لولاية محددة وبرلمان منتخب بالطري

أن يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية كلها ولا يكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان لكنه 
بدوره يمارس البرلمان كل و ،  Impeachmentيسأل جنائيا عن أعماله بناء على قاعدة 
  .1هالسلطة التشريعية ولا يمكن لرئيس الدولة حلّ 

سؤولية كل سلطة عن أعمالها سياسيا أمام الملاحظ أن النظام الرئاسي مبني على م
الشعب وممارسة اختصاصاتها بكل استقلالية مع العلم أنه يوجد تعاون بين السلطتين من 

  .أجل تفادي تعطل المؤسسات وضمان سيرها العادي

 .النموذج البرلماني للفصل. الفصل المرن للسلطات .2

تواجد سلطة تنفيذية مزدوجة  ىيرتكز النموذج البرلماني للفصل بين السلطات عل
وحكومة منبثقة ) بالملك أو رئيس جمهورية منتخب من البرلمان غا( مكونة من رئيس الدولة 

    .قتراع العامثنائي أو أحادي منتخب عن طريق الإعن برلمان 

                                                           
1
 Claude Leclercq, op cit , p 209-210.  



 

 

تقوم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المسؤولية السياسية للحكومة 
لحكومة حل البرلمان أو المجلس المنتخب عن طريق ان وإمكانية أن تطلب أمام البرلما

  .الإقتراع العام المباشر

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية باعتبارها متولدة عن أغلبية برلمانية منبثقة عن 
الإرادة الشعبية، في الوقت الذي لا يمارس رئيس الدولة سلطة حقيقية وبالتالي لا يكون 

  .اسيامسؤولا سي

ق الإقتراع العام المباشر فيمارس السلطة أما البرلمان أو المجلس المنتخب عن طري
التشريعية وتنتظم علاقته بالحكومة على التعاون والمحاسبة، فبإمكانه أن يسقط الحكومة 

  .1.وهذه الأخيرة يمكنها أن تطلب من رئيس الدولة حل المجلس أو البرلمان

  النموذج الفرنسي للفصل . الفصل المتعدد للسلطات .3

يرتبط النموذج الفرنسي للفصل بين السلطات بوجود سلطة تنفيذية مشكلة  من رئيس 
فأما رئيس الجمهورية فهو غير مسؤول سياسيا : الدولة منتخب من الشعب مباشرة وحكومة

يانة العظمى كما يملك حق أمام البرلمان ولكن يسأل جنائيا أمام محكمة خاصة في حالة الخ
ية بينما تكون الحكومة مسؤولة ئحل البرلمان فضلا عن صلاحيات واسعة عادية واستثنا

  .2سياسيا أمام البرلمان الذي تقوم علاقته بالحكومة على أساس من التعاون والتوازن

السلطة : نظرية الفصل بين السلطات بتقسيم السلطة إلى ثلاث  Montesquieuن بيّ 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وركز على تخصص كل سلطة في مجال 
معين بكل سيادة وعلى استقلالها دون أن يعني الفصل فصلا تاما بين السلطات الثلاث وإنما 

                                                           
1
 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p124 ets.  

  .44-43عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص -  2



 

 

اختصاصها بما كل سلطة في مجال  يعني تكاملا في الوظائف والصلاحيات حيث تعمل
  .ع التفرد بالسلطة والإستبدادمنيحقق إتقان دورها و 

لم تأخذ   Montesquieu ا ميبد أن التخصص والإستقلال الذين شدد عليه
ممارسات الدول بهما بشكل مطلق، إذ لا يوجد نظام سياسي يحترم تخصص السلطات 

  .واستقلالها بشكل كامل

 .خصص السلطاتالحدود الواردة على ت .1

خصصته لها نظرية  لم تعد كل سلطة من السلطات الثلاث تنفرد بالمجال الذي
مة انقادت إلى اتخاذ قرارات ؛ فالحكو  Montesquieuالفصل بين السلطات كما عبر عنها 

بموجبها في مجال اختصاص البرلمان ولم تعد سلطتها التنظيمية تتمحور فقط حول  تدخلت
لقانون وأصبحت لق وإنما انفصلت عن كل تبعية لقانون من التطبيوضع قرارات لتمكين ا

  1.مستقلة حين تمارس في المسائل الغير مخصصة للقانون

با بسبب الحروب والأزمات الإقتصادية أثناء الحرب العالمية و كما جرت العادة في أور 
الصلاحيات المطلقة منحت بموجبها الأولى وبعدها أن قررت المجالس التشريعية قوانين 

لحكومة سلطة التشريع لمدة محددة أو التشريع في مجال معين شرط عرض المراسيم ل
وتنازل البرلمان عن اختصاصه التشريعي أو  ،التشريعية عند إنتهاء المدة عليها لتصديقها

ند الدول التي جانبا منه للسلطة التنفيذية الأمر الذي يخالف مبدأ تفوق الدستور الجامد ع
ذلك قبل أن تستدرك و 2تملك هذا النوع من الدساتير وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات،

الدساتير نفسها وتجيز بنصوص صريحة تفويض السلطة التنفيذية التشريع في أحوال معينة، 
والدستور الجزائري لسنة  1958سنة  في كما هو الحال في الدستور الفرنسي الصادر

                                                           

تدعه الدستور الفرنسي بمجال التنظيم المستقل عن القانون كما اإلى مجالين هما مجال القانون و  وذلك بعدما قسم المؤسس الدستوري الوظيفة التشريعية 1

  1996و  1989و 1976وعنه اقتبست هذا التقسيم دساتير الجزائر لسنوات  1958 ةلسن
  .وما بعدها 24، ص 1962دون دار النشر، دمشق، ) المراسيم التشيعية( كمال الغالي، التشريع الحكومي -  2



 

 

وامر في أحوال معينة ل الدساتير صراحة السلطة التنفيذية التشريع بأخوّ أو ت 1963،1
و يعمل به حاليا الدستور  19762ما عمل به الدستور الجزائري لسنة ك، وشروط محددة
  1996.3الجزائري لسنة 

تحدد النصوص الدستورية اختصاص السلطة التنفيذية وتتعلق عادة بالتعيين في 
القوات المسلحة وحق إبرام في والعسكرية وحق العفو وحق التصرف الوظائف المدنية 

وحق إعلان الحرب بموافقة البرلمان أو بدونها، غير أنه ليس  ةالمعاهدات في ظل قيود معين
هناك ما يمنع الدساتير من تكريس تدخل السلطة التشريعية في مجال عمل السلطة التنفيذية 

لولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت الموظفين في كما هو حال تدخل مجلس الشيوخ في ا
درالية، كما للممارسة دور في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة يالمناصب الف

التشريعية مثلما يدل عليه حق رئيس الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية في 
  .4ساسطة الخطب المواجهة إلى الكونغر المجال التشريعي بو 

إن عدم مطابقة فصل السلطات فصل الوظائف لا يعني العلاقات بين السلطتين 
تين انفصال السلطة القضائية عن السلطالتشريعية والتنفيذية فحسب، وبعبارة أخرى إذا كان 

، 5الأخريين، غير تام، إلا أنه قويّ، ومع ذلك يتدخل البرلمان عندما ينص الدستور على ذلك
ث يلغي بموجبه الأحكام والعقوبات التي الشامل حي عفوة قانون للاء بواسطفي عمل القض
  .تصدرها المحاكم

   

                                                           

  .1963من الدستور الجزائري لسنة  58ينظر إلى المادة -  1
  .153المادة -  2
  .2016من الدستور بعد تعديل سنة  142المادة و سابقا  124المادة -  3

4
Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p123.   

  .2016المعدل في سنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  7-140المادة -  5



 

 

 .الحدود الواردة على استقلال السلطات .2

: تنظم نظرية الفصل بين السلطات العامة على أساس تكوين ثلاث سلطات عادة
منفصلة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبعبارة أخرى فإن الدساتير تقيم سلطات ثلاث 

بتعيين ) رئيس الجمهورية أو ملك( عضويا، إلا أنه في كثير من الدول تخص رئيس الدولة 
القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يسهر 

تعيينهم وترقيتهم على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يخص استقلالهم و 
  .1همأدييتقاعدهم وتو 

إذا كانت القاعدة المكرسة في الدساتير أن البرلمان ينتخب، فإن هذا المبدأ ليس 
مطلقا إذ ترد عليه بعض الإستثناءات، لذلك فالبرلمان يمكن أن تتدخل في تكوينه السلطة 

يخص رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء  1996التنفيذية إذ نجد الدستور الجزائري لسنة 
  .2الذي يشكل مع المجلس الشعبي الوطني البرلمان الجزائريمجلس الأمة 

الحكومة من  قكذلك يفقد استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية كل معناه عندما تنبث
اسية إذ السلطة الحزب السياسي الذي يحوز الأغلبية في البرلمان أو من إئتلاف أحزاب سي

دي الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية أو في الواقع ممركزة في أي صبحفي هذا المجال ت
  .الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي
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